
ا  
 ا   

 

 

 

 

 

 دة م دأ  

  :إاف اذ 
     

ر ام ا ا    ر  
   را  اا ا مر 

ر ام ا ا    

2022 

 ر ام ا ا –ا
  ق واا  ا

 قا 

 

  

  

م دة ل ت  ة 

                                                :  نم  

اد اإ  :    

    

      ر ا إا  مى

ا  ءأ :  

  ا ا    ر ام ا ا
  ا ر     ام ا ا 
  ا ا    ر ام ا ا 

  

  

 

 

 ا 2021/2022ا

 

ة 

                                                

   

 اد اإ 
  ن   
 ىم  اإ ا ر

  

 ا  ءأ

  بر ا  
    

   
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 و  ا  ل يا  :  

 ر و ا  لح ا   وا  

ا   و ر   "  

 ا  أ"  

 و أ ، أ إ  

 رو أ  ت و أء و اا  ى " إم اإ ا ر"                      

 ًا  نو  أو   م    *****  

  *  ن*                                                                                                             
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 ىأ ة يإ و  ا  ل يا 

 ر و ا  لح ا   وا

                               ا مر  ار"  

ا أ أطل" ر ا أ  أ  ا اد 

أ  ا "اي رم  أ إ ا اى  

 أ  ة و أا   " ص .  " و أ ، أ إ

 رو أ  ت و أء و اا  إ

 ًا  نو  أو   م   

  .ا ا أي                                                                    
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�������� ىأ

               " ر و ا  لح ا   وا

                              

ر ا أ  أ  ا اد "

       ى    إا ا إ أ  مي را

        دإ أ  ة و أا  

        رو أ  ت و أء و اا  إ

             إ ًا  نو  أو   م   
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    ا  و ار إ   اء ون امر 

أن   ك ى را  ن 

 ا و إ ا و ا  يأ    ر ول امط  

  

 من و اا  و إ ا  ة إا   إ  

  إ  اة و اد 

    ا إ أ اب 

 رك و ا  و زو أ ، اأ   

 ا   

 رو أ  ت و أا ن "إ "  

 ًا  نو  أو   م   إ   

  أي 

  * ر ا إا مى
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  ا  و ار إ   اء ون امر 

 ا  ر أرا  ن  ا  را ى ك   أن

 ا و إ ا و ا  يأ    ر ول امط  

 " ي او ا"  

 من و اا  و إ ا  ة إا   إ

إ  اة و اد 

  ا إ أ اب إ  ن د   و م

 ا أ"إ  رك و ا  و زو أ ، اأ 

  و إي رو  

 رو أ  ت و أا إ

 ًا  نو  أو   م   إ

  "ا  ريي ***** " مأ

                                                                   ا ا.  

ر ا إا مى*                                                                                           
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      ر   إون ام ءا   ر إو ا  ا  

أ  إ  ا  ر أرا  ا

 ا و إ ا و ا  يأ    ر ول امط  

 من و اا  و إ ا  ة إا   إ

إ  ن د   و م

" ا أ

 رو أ  ت و أا إ

                          ًا  نو  أو   م   إ

                                    
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 نحمـــد االله عز وجل الذي رزقنا بنعمة العقـل و فضلنا على كثير من خلقه

على إتمام هذا  و الصبر طوال مشوارنا الدراسي و أعاننا    و أمدنا بالقوة و العزيمة

  :العمل و عملا بقول رسول االله صلى االله عليه و سلم  

  ". لا يشكر االله من لا يشكر الناس"  

الذي    »بوعيس يوسف  «فـإننا نتوجه بالشكر و الامتنان لأستاذنا الفـاضل  الدكتور  

اشرف على هذا العمل بتوجيهاته و إرشاداته القيمة ، كما نتقدم بالشكر الجزيل  

  »تجيني عبد القـادر «الكرام عامة و نخصص بالذكر الدكتور    لأساتذتنا

  .نسأل االله عز وجل أن يوفقهما   »بلار بومدين  «و الدكتور  

، على   "ان أسماء  ـــخ"و   "ال  ـــأم   ديدي"و أخيـــراً نتــــقدم بالشكر إلى زميلاتنا  ""

ق لهم  مساعدتهم لنا و على كل ما قدموه لنا من دعم  و دعائنا لهم بالنجاح و التوفي

  .""بمحبتهم    من نحضىفي حياتهم و إلى كل  

  

  

  حنان                                                             إكرام       

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  قانون القضاء العسكري :  ع . ق . ق:  01

  المشرع الجزائري : ج .م : 02

  قانون العقوبات : ع .ق: 03

  .قانون الإجراءات الجزائیة :  ج .إ .ق: 04

  .صفحة : ص :  05

  .دون طبعة : ن .د:  06

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



دمةــــــــمق  

 

 

 أ
 

یكون لها نظام خاص یشمل لقد اقتضت الطبیعة التي تتمیز بها المؤسسة العسكریة أن       

بحیث لا یقتصر فقط على القواعد التي تنظم الأفعال  العسكریة، جوانب الحیاة جمیع

المشروعة الواقعة في محیط الحیاة العسكریة ، بل یتسع لیشمل كذلك الأفعال غیر المشروعة  

هذه المؤسسة دون تنظیم خاص و إخضاعها لمنظومة القواعد  يمنتسبالتي قد تصدر من 

العامة في قانون العقوبات سیؤدي إلى قصور تلك القواعد عن تحقیق الغایة المبتغـاة مــن 

ي ، و الذي یتطلب قواعد خاصة في التجریم و العقاب تتصف بصفات قد لا التنظیم العسكر 

  رائم ـــــــــــاص للجــــــــا جاءت الحاجة لسن قانون خـــــــــــــ، ومن هنعام ــــــــتتوافر في القواعد القانون ال

وهي مصلحة المؤسسة  للجماعة،مصلحة أساسیة معنیة  العسكریة لیعالجو العقوبات 

  .العسكریة

على مستوى جمیع العامة للحیاة إن التشریعیات و النصوص القانونیة جاءت منظمة    

أن ات التي یتوخاها المشرع من هذا التشریع یو الغابحسب الأهداف القطاعات فهي تتباین 

معینا ینظمهما ویحدد مقتضیاتها فالقانون المدني  حسب كل غایة أو هدف نجد تشریعیاذلك 

قرار قاعدة جوهریة إمثلا جاء لینظم علاقة أفراد المجتمع في عقودهم وتصرفاتهم لذلك تم 

على )1( من قانون المدني106المادة في مجال تحدید طبیعة هذه العلاقة وذلك بالنص في 

الإدارة في التعاقد فهذه  نأي إقرار مبدأ سلطا "العقد شریعة المتعاقدین"قاعدة أصولیة مفادها 

 القاعدة و إن كانت تصلح في مجال القطاع الخاص فإنها لا تصلح في تنظیم العلاقة بین

الفرد و الدولة فكان من الطبیعي أن یكون هناك قانون خاص لیحكم هذه العلاقة و هو 

  .القانون الإداري 

بالأفراد بمناسبة  وبات هو الذي ینظم علاقة المجتمعأما في لجانب الجزائي فإن قانون العق  

م لأفعال فیها مساس بالأمن العام أو الحقوق الخاصة للأفراد و التي هي جزء من اقترافه

أي وضع قاعدة أصولیة ) شرعیة التجریم ( الأمر مقید بمبدأ الشرعیة الحق العام و لكن هذا 

 غیر  المادة الأولى من قانون العقوبات" انون لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص في الق"مفادها 

منها ما هو خاص بالمجرمین البالغین و منها ما هو خاص أن أحكام قانون العقوبات 

جرائم " بالمجرمین الأحداث ، كما أن هناك نصوص قانونیة جاءت خاصة بطائفة معنیة 

  .القضاء العسكري نتها  قوانین خاصة  ومن بین هذه القوانین قانون تضم" الصفة 

                                                           

لجزائریة ، االرسمیة للجمهوریة  ، الجریدة، یتضمن القانون المدني  1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/58أمر رقم   - 1

. متمم ، معدل و 1975سبتمبر 30، صدر في  78العدد   
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 قد عرف المشرع الجزائري كغیره من التشریعات قانونًا خاصًا بالقضاء العسكري مرواً ل  

أین كان الاحتكام للقوانین الفرنسیة على اعتبار بمرحلتین أولها كانت فترة ما قبل الاستقلال 

كمرحلة ثانیة  ستقلالأن الجزائر في نظر المستعمر تمثل امتداد للأراضي الفرنسیة وبعد الا

،  1954،بحیث تعود جذور القضاء العسكري في التشریع الجزائري إلى ثورة الفاتح نوفمبر 

م لفین بالقضاء كانوا تقریبًا جلهوقد كان القضاء أبان الثورة عسكریا  بحتا ، لأن الرجال المك

أغلب أفراد عسكریون ، ولذلك كان النظام القضائي في عهد الثورة عسكریا نظراً لتجنید 

تطور القضاء العسكري بعد الاستقلال تطوراً ملحوظاً إلى غایة  دالشعب لخدمة القضیة ، وق

استقراره في الوضع الحالي فهو یمتاز بخصائص جعلته ذو طبیعة خاصة وهذا منذ نشأته 

 1964و أهم ما جاء به قانون القضاء  العسكري لسنة . في الجزائر إلى غایة وقتنا الراهن 

  كریة دائمة لدى الناحیة العسكریة الأولى بالبلیدة و الثانیة بوهران ــــــــــــة محاكم عســــــــشاء ثلاثإن

  الناحیة الثالثة ببشارة الثانیة إلى ــــــــمه الناحیـــــــــــــــصاص محكـــــــو الثالثة بقسنطینة و یمتد اخت

  .قلة و اختصاص المحكمة الخامسة إلى الرابعة بور  

المؤرخ في  64/02ذكره شهدت هاته الفترة  صدور الأمر رقم ضافة إلى كل ما سبق و بالإ 

و المتضمن إنشاء المجالس الثوریة و التي اختصت بالنظر في الجرائم  07/01/1964

  .الماسة بأمن الدولة وكل ما یهدف إلى الإخلال بالنظام العام داخل القطر الجزائري 

، الذي ألغي  )1(1971أبریل 22المؤرخ في  71/28وتلي هذا القانون صدور الأمر رقم    

سكریة إلى عالسالف الذكر ، وتم رفع عدد الجهات القضائیة ال 64/242بموجبه القانون رقم 

  . 1992سنة محاكم عسكریة بموجب المراسیم الرئاسیة الصادرة في 

 71/28المعدل و المتمم للأمر  18/14أما الصرح الأخیر و المتمثل في القانون     

فقد أعطت التعدیلات التي طرأت على قانون  )2( العسكريالمتضمن قانون القضاء 

الإجراءات الجزائیة للمتقاضین ضمانات كافیة من أجل محاكمة عادلة ومنصفة كما ورد ذلك 

  .في أحكام الدستور

ن أهم المستجدات التي أقرها القانون الجدید في تضییق اختصاص المحاكم ومن بی   

   العسكریة في مرحلة محاكمة المدنیین ، و إعادة تنظیم هذه المحاكم في محاولة لجعلها أقرب

                                                           

  .، المتضمن قانون القضاء العسكري  1971أفریل 28، المرخ في  71/28الأمر رقم   - 1
 

أفریل  22، المؤرخ في  71/28، المعدل و المتمم للأمر رقم  2018جویلیة  29،المؤرخ في  18/14القانون رقم   - 2

  . 2018، سة  47، المتضمن قانون القضاء العسكري ، الجرید الرسمیة ، العدد  1971
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إلى القضاء العادي من حیث ضمانات المتقاضیین أمامها ، ونقل اختصاص النظر في 

  .ي إلى القضاء العادي جرائم أمن الدولة من القضاء العسكر 

كما ادمج القانون الجدید القاعدة الدستوریة للتقاضي على درجتین على مستوى القضاء   

ناحیة عسكریة یختص كل عسكري لدى  مجلس استئناف العسكري من خلال استحداث

وفي نفس السیاق . النهائیة الصادرة عن المحاكم العسكریة  بالنظر في استئناف الأحكام

عسكري تختص بالبث  لدى كل مجلس استئناف عدیل الجدید على إنشاء غرفة اتهام تنص ال

  .والعرائض و الطلبات التي قد ترفع إلیها من خلال مرحلة التحقیق  ئنافتفي موضوع الاس

هو آخر ما توصل إلیه  71/28المعدل والمتمم القانون  18/14وقد كان القانون الأخیر   

ضج تشریعي یواكب التطورات التشریعیة العالمیة الرامیة إلى المشرع الجزائري لإحداث ن

تعزیز حقوق الإنسان من خلال خلق مجموعة من الأدوات و الهیاكل الجدیدة قد تعطي أو 

  .تكسب للمتهم من خلالها فرصة أخرى  للتقاضي أمام جهة ثانیة 

هذه الدراسة في اعتبار أن الجهاز القضائي العسكري یعد من أهم الأجهزة  تكمن أهمیة   

بالنظر للجرائم التي ینظر فیها و كذا  القضائي للدول ونظر لخصوصیته في التنظیم 

الأشخاص الماثلین أمامه ، تستدعي الضرورة إلى إبرار هذه الأهمیة من خلال تحدید كیفیة 

ؤسسة سواء من حیث قواعد تنظیمیة و تشكیلاته أو من تنظیم المشرع الجزائري لهذه الم

  .حیث مجال اختصاصه و كذا طبیعة الأحكام الصادرة عنه و طرق تنفیذها 

ه نالرغبة في البحث  في مجال یجهله الكثیر ،و أوترجع أسباب اختیارنا لهذا الموضوع  

 كثیراً  ي لم یتم تناولهادراسة تدخل  ضمن اهتماماتنا العلمیة ، و باعتباره من المواضیع الت

  من قبل و التي یجهل عنها الكثیر من الأشخاص لاسیما أصحاب الجبة السوداء خاصة ، 

و الناس عامة وحتى خرجي كلیات الحقوق لعدم الاحتكاك بمثل هذه المواضیع في الدراسات 

     .القضاء العسكريالأكادیمیة باردنا بمعالجته طبقاً لما تناوله التشریع الجزائري المنظم لقانون 

المعدل و المتمم   18/14إلى تسلیط الضوء على أهم ما حققه القانون  یهدف البحث   

التعدیلات التي قام بتعدیلها باستحداث مجموعة من المبادئ   هممن خلال أ 71/28للأمر 

ومنها تكریس نظام التقاضي على درجتین ، كما تتجلي أهداف هذه الدراسة أیضا إلى إبراز 

  .الإستئنافیة العسكریة  و لمجالس الإجراءات الجزائیة العسكریة المطبقة  أمام المحاكم

إعداد المذكرة قلة المراجع لاسیما الدراسات في ومن بین الصعوبات التي واجهتنا    

 المتخصصة في هذا المجال ، واكتفینا بما هو موجود منها حیث اعتمدنا على مجموعة قلیلة 
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من المراجع التي كانت على شكل كتب و مذكرات ماستر وغیرها من النصوص التشریعیة ، 

  .و النصوص القانونیة  التي لها علاقة بموضوع الدراسة 

  : على ما سبق نطرح الإشكالیة التالیة  ءاً وبنا

قاضي على درجتین في ظل قانون القضاء العسكري تنظم المشرع الجزائري قاعدة ال كیف

  ؟ 18/14

  : عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الأسئلة ندرجها كالآتي  عو یتفر 

 ما هي الطبیعة القانونیة لقانون القضاء العسكري ؟  

  التقاضي في القضاء العسكري ؟ما هي درجات  

  ما هي تشكیلة المحاكم العسكریة والمجالس الاستئنافیة ؟  

 ؟  وفیما تتمثل الأحكام الإجرائیة  أمام القضاء العسكري  

وذلك من خلال  ،التحلیلي و  الوصفياتبعنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع المنهج  

ري ، مع ذكر أهم خصائصه ومصادره ، توضیح الطبیعة القانونیة لقانون القضاء العسك

على درجتین أمام التقاضي بالإضافة إلى تحلیل المواد القانونیة المتعلقة بموضوع  نظام 

تاریخي من خلال تطرقنا إلى التطور المنهج العتمدنا أیضا على ا، و  القضاء العسكري

  . التاریخي لقانون القضاء العسكري 

إلى النصوص القانونیة من مصادر و مراجع بالإضافة ورغم ذلك حاولنا بما توفر لدینا  

الذي تم من خلاله تقسیم موضوعنا إلى فصلین وكانت خلاصة كل ذلك إنجاز هذا البحث 

اعتماد التقسیم الثنائي خلال كل مراحل الدراسة ،  وكل فصل مقسم إلى مبحثین ، وتم تقریباً 

في الجزائر أین تم تحدید ماهیة لفصل الأول النظام القضائي العسكري حیث تناولنا في ا

في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فتضمن خصوصیة  النظام القضائي العسكري

  .القضاء العسكري و أهم مصادره 

أما بخصوص الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه إلى تكریس نظام التقاضي على درجتین بموجب 

  . 18/14العسكري  قانون القضاء

أین وضحنا في المبحث الأول مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین بصفة عامة ، أما في 

المبحث الثاني فتناولنا فیه الحق في استئناف أحكام المحاكم العسكریة أمام مجالس 

  .الاستئناف العسكریة 
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لقد اقتضى التنظیم القضائي الخـاص بـالقوات المسـلحة الجزائریـة إلـى ضـرورة إیجـاد جهـاز    

القضــائي خــاص ومتمیــز یســعى إلــى تحقیــق العدالــة الجنائیــة بــین أفــراد هــذه القــوات بالدرجــة 

لتحقیــق رســالتها  الأولــى  حتــى تســتطیع أن ترقــى إلــى مصــاف المســؤولیة الملقــاة علــى عاتقهــا

جویلیـــة  29بتـــاریخ  18/14وریا، و لمتطلبـــات الضـــرورة صـــدر الأمـــر رقـــم الموكلـــة لهـــا دســـت

المتضــمن قــانون  1971أفریــل  22المــؤرخ فــي  71/28المعــدل و المــتمم لقــانون رقــم  2018

 ) 1( القضاء العسكري وهذا من أجـل إعطـاء صـورة دقیقـة وواضـحة لهـذا القضـاء المتخصـص 

قضـاء العـادي سـواء مـن حیـث الـنص المرجعـي القضاء مستقل عن  عنه استحداث  جتنالذي 

  .د إلیه من كلتا الجهتین أو من حیث العاملین على تطبیق تلك النص نالمست

علــــى أن ممارســــة القضــــاء العســــكري یكــــون مــــن طــــرف  18/14القــــانون كمــــا ورد ضــــمن   

ــــوطني  ــــدفاع ال الجهــــات القضــــائیة العســــكریة تحــــت رقابــــة المحكمــــة العلیــــا ، ویتــــولى وزیــــر ال

لطات القضــــائیة  المنصــــوص ضــــمنه ، وهــــذا القــــانون ینطبــــق علــــى جمیــــع المســــتخدمین الســــ

ـــوزارة الـــدفاع الـــوطني  عـــة قانونیـــة ع طبی.ق.نظـــام قل و. )2(العســـكریین و المـــدنیین التـــابعین ل

القــوانین الأخــرى و هــذا مــا سنوضــحه مــن خــلال تطرقنــا إلــى تحدیــد  خاصــة بــه نمیــزه عــن بــاق

  ري ــــاء العسكـــــة القضـــــوصیـــوخص }المبحث الأول{ العسكري يــــام القضائــــماهیة النظ

  . }الثاني  المبحث{ادره ـــو مص

  

   

 

 

 

  

 

                                                           
صوالحي  أحمد أمین ، قاسم محمد ، القضاء العسكري ، مذكرة لاستكمال متطلبان نیل شهادة الماستر في القانون  -  1

  . 06ص 2020،  2019رة ،  بومرداس ،ڤكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة أحمد بو
  .السابق ، المرجع  18/14القانون رقم  -  2
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 .ماهیة النظام القضائي العسكري :الأولالمبحث 

مـــن المعـــروف أن قـــانون العقوبـــات بحكـــم طبیعتـــه و طبیعـــة المصـــالح التـــي یحمیهـــا یتمیـــز    

و فـي  الحیـاة،تلـك المصـالح فـي المجتمـع كحـق الإنسـان فـي  لاسـتقرار انظـرً  ,الثبـاتبقدر مـن 

ـــح المتـســلامة الجســم، وذلــك بخــلاف المصالــ ـــب أن تتكـــــــي یجـــــغیرة التــ  وانینــــــها قتمایــــــفل بحــ

  . )1(خاصة

ومما لاشك فیه أن وجود قوات مسلحة أمر ضـروري لأي  وحـدة أساسـیة لغـرض حمایتهـا مـن 

أمنهـــا و اســـتقرارها ، الأمـــر الـــذي دفـــع بالمشـــرع الجزائـــري إلـــى مـــن أي عـــدوان قـــد یمـــس  أي 

لمســلحة ا باعتبــار أن العمــل بــالقوات الأخیــرةاســتحداث جهــة قضــائیة تتوافــق مــع طبیعــة هــذه 

یقوم علـى الطاقـة وسـرعة تنفیـذ الأوامـر و الحفـاظ علـى اسـتمرار المعلومـات العسـكریة ، و إذا 

بصـــفة ) الواقعـــة علیهـــا ، أو علـــى أحـــد أفرادهـــا (تهدف القـــوات المســـلحة كانـــت أي جریمـــة تســـ

وحـدتها وشـعبها وحمایـة المصـالح العامـة  مباشرة فإنها في حقیقة الأمر تستهدف أمن الدولة و
)2 (.  

لذا كان من الضروري استحداث قوانین خاصة وعلى رأسها قـانون القضـاء العسـكري الـذي    

الاســـتعماري أو فـــي عهـــد  مراحـــل تطـــوره ســـواء فـــي العهـــد جمیـــع واكبـــتیكتســـب أهمیـــة بالغـــة 

القانونیة التي تمیزه عن باق القوانین الأخرى وهذا ما سنفسـره  تهالاستقلال بالإضافة إلى طبیع

 مفهــوم النظــام القضــائي العســكري و طبیعــة القانونیــة : التالیــة  مــن خــلال عرضــنا للمطالــب

 .}المطلب الثاني{، وتطور النظام القضائي العسكري  }ولالمطلب الأ {
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 .طبیعة القانونیة  ومفهوم النظام العسكري : المطلب الأول

مـن خـلال الغایـة التـي یرمـي إلیهـا ألا وهـي تحدیـد العسـكري أهمیـة جـدوا سـعة   أن القضـاء  

العقوبــات و الجــرائم مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى إلــى تحدیــد  ) 1(وتنظــیم المحــاكم العســكریة 

العســكریة و لفهــم معنــي القضــاء العســكري یســتلزم ضــبط المفــاهیم المتعلقــة بــه و لعــل مــن أهــم 

هذه المفاهیم هو تحدید مفهوم القضاء العسكري في الجزائـر و الطبیعـة القانونیـة التـي یخـتص 

  .بها 

  .تعریف النظام القضائي العسكري : الفرع الأول 

یعتبــر القضــاء العســكري هــو ذلــك القضــاء الــذي ینظــر فــي الــدعوى الجزائیــة المتولــدة عــن    

الـوطنیین،  یة و التنظـیم القضـائيالجریمة العسكریة ، ویعد جزءاً لا یتجزأ من المنظومة القانون

والإجــراءات والقواعــد التــي تحكــم الجهــات القضــائیة للقــانون  المبــادئیخضــع إلــى نفــس بحیــث 

ع احتفاظــــه بخصوصــــیة الأحكــــام القضــــائیة العســــكریة، بغیــــة مــــنح المتقاضــــي كــــل العــــام، مــــ

هــة قضــائیة متخصصــة ولیســت أیضــا جویعتبــر  الضــمانات مــن أجــل محاكمــة عادلــة ومنصــفة

ســیما أن الجزائــر تتجــه نحــو تكــریس التخصــص حتــى فــي فــروع القــانون العــادي، لااســتثنائیة، 

وتأكیـدا . ..القضـائیة المتخصصـة الأحكام، ومن خلال إنشاء ...والتكوین المتخصص للقضاة

، )2(المتعلـق بـالتنظیم القضـائي 11-05من القانون العضوي رقـم  19على ذلك نصت المادة 

ن التنظـیم القضـائي كجهـة قضـائیة متخصصّـة، مدرجـة على الجهات القضائیة العسـكریة ضـم

 .) 3( اعها لرقابة المحكمة العلیاضبذلك العدالة العسكریة ضمن النظام القانوني العام، مع إخ

و لقد ذهب الفقهاء إلى اعتبار أن القضاء العسكري هو قضاء تـأدیبي وأن المحـاكم العسـكریة 

رأیهـم بـأن  رأي تأدیبیـة ویبـرر أصـحاب هـذاغایتها تأدیب كل شـخص وذلـك بإصـدار عقوبـات 

  ام العام و أمنه فیحدد هذه الأفعال نظالبخلال إرائم الجنائیة هي أفعال یعتبرها القانون الج

                                                           
  .ع السابق في قانون القضاء العسكري ، المرج محاضرات -  1

  

  ، المتعلق     2005جویلیة 19، الموافق لــ  1426جمادي ثانیة  10، المؤرخ في  05/11القانون العضوي رقم  -  2

جمادي  28المؤرخ في  06/17، المتمم للقانون  2005، سنة  51بالتنظیم القضائي ، الجدید الرسمیة ، العدد       

  . 2017، سنة 20، الجرید الرسمیة ، العدد  2005جویلىة  17، الموفق لــ  1426الثانیة 

  
  خالد  الفار من السجن ة  لتوقیف المجرمقانونیة حول ماهیة القضاء العسكري الجزائري ، المذكرة الدولی توضیحات -  3

  . 16:01،   23/01/2022نزار ، أخبار الجزائر      
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قصـــــیر تأو ال الإخــــلالو یقــــرر لهــــا العقوبـــــة المناســــبة ، أمــــا الجـــــرائم العســــكریة فهــــي مجـــــرد 

هـــذه الوظــائف فیحـــدد بــذلك القـــانون بالواجبــات المهنیـــة و الوظیفیــة مـــن طــرف القـــائمین علــى 

ـــوا ـــات ال ـــات العـــام ، و العقوب ـــواردة فـــي قـــانون العقوب ردة فـــي عقوبـــات ممیـــزة عـــن العقوبـــات ال

  :القانون العسكري هي نوعان

 .جرائم واردة في لقانون العقوبات العام كالقتل و السرقة  -

 .جرائم عسكریة بحتة لا نظر لها في قانون العقوبات العام كالفرار و التمرد  -

 .العسكریةأصحاب هذا الرأي أن النوع الثاني هو الذي یجب أن تنظر فیها المحاكم  ویرى

ــــاك عو  ــــى العكــــس تمــــام هن ــــائي ل ــــرى أن القضــــاء العســــكري هــــو قضــــاء جن مــــن الفقهــــاء مــــن ی

هــي عقوبــات جنائیــة وعلیــه یمكــن القــول أن القضــاء  و أن العقوبــات التــي تحكــم بهــامتخصــص 

حـدد الجـرائم المخلـة بـأمن ونظـام القـوات المسـلحة مجموعة القواعد القانونیة التـي ت العسكري هو

مــزیج بــین مــا إلا . هــو فــي الحقیقــة  أن القضــاء العســكري مــا ىمعنــب الســلمفــي زمــن الحــرب و 

  . ) 1(القضاء العادي تتطلبه الحیاة العسكریة وهو ما معمول به أمام 

  ن مرتبطان بالصفة والمكـان، وقـد أ أأما بخصوص اختصاص المحكمة العسكریة فیحكمه مبد  

 1971أبریــل  22المــؤرخ فــي  28/71نصــت علیهــا أحكــام القــانون المعــدّل والمــتمم للأمــر رقــم 

   .2018 جویلیة 29والمؤرخ في  18/14والمعدّل والمتمم بموجب قانون جدید رقم 

ـــى مـــا ســـبق تجـــدر بالإ   ـــى الإشـــارةضـــافة إل ـــة المحكمـــة  أن إل خضـــوع القضـــاء العســـكري لرقاب

وتكـــریس حـــق  ..مـــن قبـــل قضـــاة مـــدنیین  ثنائیةالإســـت ورئاســـة المحـــاكم العســـكریة الابتدائیـــة و

والقواعـد القانونیــة التـي اسـتوجبها القــانون  مبـادئالالتقاضـي علـى درجتـین وحــق الـدفاع مـن بــین 

علــى  میــةالانتقا أویــة لیــتم رفــع صــفة العدالــة الانتقا هوالــذي مــن خلالــ الإنســانالــدولي لحقــوق 

 .)2( القضاء العسكري

 

 

 

                                                           
  . 5،4ع السابق صبوشیبة محمد ، المرج -  1
  .ع السابق توضیحات قانونیة ، المرج -  2



النظام القضائي العسكري في الجزائر: الفصل الأول  

  

 
11 

  .قضاء العسكريلقانون ال الطبیعة القانونیة : الفرع الثاني

لقــد اختلــف فقهــاء القــانون بتحدیــد الطبیعــة القانونیــة لهــذا النــوع مــن القضــاء لأنــه لــیس مــن    

سنوضــحه مــن خــلال عــرض بعــض الاتجاهــات التــي حاولــت تحدیــد الســهل تحدیــده وهــذا مــا 

  .القانونیة تهطبیع

  .خاصةأنه قانون عقابي ینفرد بشخصیة ذاتیة و : ولاأ 

   یرى أنصار هذا الاتجاه أن قانون الأحكام العسكریة هو قانون عقابي له ذاتیة خاصة ،    

  أن النصوص  ي یختص بها هذا الأخیر ، كما تبینو أن أغلبیة نصوصه تحدد الجرائم الت

  الواردة فیه تشیر إلى أنه یطبـــق فـیما لم یرد بشـــأنه نــــــص الأحـــكام الخاصــــة بالإجــــــــراءات 

الــواردة فــي القــوانین العامــة و فــي حالــة وجــود نــص آخــر یعاقــب علــى نفــس الفعــل  و العقوبــات

ذلــك لا  الأشــد ، و أمــاالمنصــوص علیــه فــي القــانون العســكري ، وجــب علیــه تطبیــق العقوبــة 

قواعــد و أحكــام القــانون  یعنــي تبعیتــه إلــى قــانون معــین و إنمــا المقصــود مــن ذلــك هــو تكملــت

  .) 1(العسكري فیما ورد في القوانین العامة 

  .قانون تأدیبي: اثانیً 

   من حیث مضمون القواعد التي وهذا قانون القضاء العسكري قانون تأدیبي یعتبر    

بحیــث وظیفي الــوســط ال إطــارفــرض نظــام مــا فــي  إلــىیتضــمنها لأن مجمــل أحكامــه تهــدف  

وهــم  رابطــة التبعیــة و التــدرج الرئاســيهــي یتــألف مــن مجموعــة أشــخاص أســاس العلاقــة بیــنهم 

النظـام داخـل بخـلال الإالعسكریة و أن الهـدف مـن توقیـع الجـزاء علـیهم هـو   یتصفون بالصفة

سـتمد أحكامـه مـن قـانون عـام االعسـكري قـد  أن قانون القضاء رغمعلى الالمجتمع العسكري، و 

ناحیـة الشـكلیة، كمـا یعـد الـنص المرجعـي المن حیـث المـنهج و الترتیـب و معظـم نظریاتـه مـن 

ـــــلســــد الن ـــــقص الــــوارد فــ ـــــي القضــــ ـــــــاء العسكــ ـــــري، إلا أن الطابـ ـــــع التأدیـــ ـــــبي یغلـــ ب علــــى جــــل ــ

 .) 2(الخاصة ضمن القوانین  إدراجهأحكامه، و بالتالي لا یمكن 

  

                                                           
  . 13ص . 1998أحمد عوض بلال ، النظریة العامة للجریمة ، دار النهضة العربیة بدون طبعة ، سنة  -  1
  . 14:00،  2020/02/24ع السابق في قانون القضاء العسكري ، المرج محاضرات -  2
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  .أنه قانون خاص: ثالثاً

یـــنص علـــى  لأنـــهخـــاص  قـــانونهـــو  قضـــاء العســـكريالقـــانون هـــذا الـــرأي أن رى أنصـــار یـــ   

ـــف عـــن ـــك أحكـــام تختل ـــا تل ـــى جـــرائم تتصـــل بالأحكـــام العامـــة فـــي ق ـــات و عل نظـــام نون العقوب

و یسـتقل بمجموعـة مـن الجـزاءات لـم یعرفهـا قـانون ، العسـكري لا نظیـر لهـا فـي القـانون العـام 

أصــحاب هــذا الــرأي أن كمــا یضــیق  لحرمــان مــن الرتبــة كا العقوبــات ولا القــوانین المكملــة لــه

هــو لأن هــذا القــانون  انفصــاله عــن قــانون العقوبــات العــامعســكري لا یعنــي الاســتقلال القضــاء 

ص وهـذا نصـت علیـه العدیـد مـن مـواد القضـاء لسـد الـنق ألیـهالـذي یجـب الرجـوع العـام  الأصـل

  )1(العسكري الجزائري

  .أنه تشریع جنائي مستقل: رابعاً 

فهــو تشــریع جنــائي مســتقل لــه قواعــده  أي أن قــانون القضــاء العســكريأنصــار هــذا الــر یعتبــر  

مشــروعة التــي تصــدر الغیــر  الأفعــالبطائفــة معینــة هــي أفــراد القــوات المســلحة و یحكــم یتعلــق 

، ویتـزعم  نصـوص عسـكریة  ج تحت نصوص قانون العقوبات أو سواء كانت تندر  اعن أفراده

الــذي اعتبــر تخصــیص المشــرع طائفــة ) 2( مــأمون محمــد ســلامة هــذا الــرأي الــدكتورأنصــار 

موضـــوعیة مشـــروعة یـــأتي لاعتبـــارات المعینـــة مـــن الأفـــراد بتنظـــیم خـــاص یحكـــم أفعـــالهم غیـــر 

التــي تكــون   و لــیس لاعتبــارات طائفیــة . تتعلــق بأســلوب المشــرع فــي حمایتــه لمصــلحة معینــة

مجموعــة  " بأنــه   و یصــل فــي الأخیــر إلــى تعریــف قــانون القضــاء العســكري مخالفــة للدســتور

تهدد مصلحة من مصالح القـوات  هزالتجریم و العقاب لأفعال التي تمن القواعد التي تحكم 

 .المسلحة 

وفـــي الأخیـــر نســـتنتج مـــن مجمـــل الآراء الفقهیـــة التـــي ســـبق ذكرهـــا حـــول الطبیعـــة القانونیـــة   

فالاتجـاه الأول یجمـع  .تاتجاهـا أربعـة،یمكن جمعها في اتجاهین فقط بـدلا مـن . ع.لقانون ق

ـــع ویكـــون  ـــث و الراب ـــاً لهـــ. ع .ق. قـــانونبـــین آراء الاتجـــاه الأول و الثال ـــانون ذطبق ا الاتجـــاه ق

  .خاصجنائي 

                                                           
ن ، إستقلالیة المحاكم العسكریة عن القضاء العادي في زمن السلم ، منشورات بغدادي ، طبعة ابربارة عبد الرحم -1

  . 18ص. 2008
  .18، ص 1976طبعة القاهرة ، سنة دار النهضة ، دون  لامة ، قانون العقوبات العسكري ،مأمون محمد س -  2
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 أنــه قــانون جنــائي ینفــرد بشخصــیة وذاتیــة خاصــة و الاتجــاه الثالــث  بحیــث الاتجــاه الأول یــرى

أنــه قــانون جنــائي خــاص و الرابــع یــرى أنــه تشــریع جنــائي مســتقل فكــل هــذه الآراء تصــب  یــرى

أمـــا الاتجـــاه الثـــاني فهـــو یـــرى أن قـــانون . فـــي قالـــب واحـــد و كلاهمـــا یـــؤدي إلـــى معنـــى واحـــد 

ري هو قانون تأدیبي من حیث مضمون القواعـد التـي یتضـمنها كمـا أن مختلـف القضاء العسك

 تعلـى سـبیل الحصـر ، بـل تركـ هـاالتشریعیات العسكریة لم تحدد الأخطـاء التأدیبیـة فـي قوانین

فیها لفظ الجریمة أمـا الجـرائم و التأدیبیة ، فالجرائم العسكریة یستخدم  الإداریةالمجال للجهات 

  . )  1(فالاصطلاح الأكثر استخدما لها هو الخطأ التأدیبي أو المخالفة التأدیبیة  ةالتأدیبی

    .العسكري تطور النظام القضائي: المطلب الثاني

یعتبر المصدر التاریخي لقانون القضاء العسكري من بین النقاط المهمة التي یجـب التطـرق   

ـــك مـــن خـــلال تســـلیط الضـــوء علـــى أهـــم المراحـــل  ـــي عاصـــرت نشـــأته إلیهـــا و ذل المختلفـــة الت

الفــرع ( وســاهمت فــي المقابــل فــي تطــوره عبــر مــرحلتین مرحلــة تتمثــل فــي العهــد الاســتعماري 

  ).الفرع الثاني (و مرحلة ما بعد الاستقلال ) الأول 
  

  .مرحلة العهد الاستعماري: الفرع الأول

صــح التعبیــر ســواء تعســفي إن أثنــاء الاحــتلال الفرنســي للجزائــر ســاد نظــام قضــائي فرنســي   

تعلــــق الأمــــر بالقضــــاء المــــدني و الجزائــــي أو العســــكري ، فكانــــت جــــل التشــــریعیات الفرنســــیة 

تعلــق الأمــر  المطبقــة أنــا ذلــك تخــدم مصــالحها فــي حــین كانــت تطبــق علــى أســوء وجــه إذا

بالطرف الجزائـري ، إلـى غایـة تفطـن هـذا الأخیـر إلـى الـدور الـذي یلعبـه القضـاء الفرنسـي فـي 

الم العدالة و أراد قطـع كـل علاقـة تـربط المـوطنین بالجهـات القضـائیة الفرنسـیة ومـن طمس مع

  .خلال هذا أنشأت جبهة التحریر الوطني لجان القضاء و المحاكم الثوریة 

  .لجان القضاء : أولاً 

فقــط ،بحیــث كــان  رت مهــام لجــان القضــاء بــالنظر فــي المدنیــة  و الجزائیــة البســیطةحصــلقــد ان

یرأس لجان القضاء مسؤول القطاع العسكري في حالة نظرها في القضایا الجزائیـة و المحـافظ 

السیاسي في القضایا المدنیة ، و بالإضافة إلى مـا سـبق تجـدر الإشـارة إلـى أن لجـان القضـاء 

لأي خطــأ تســـلط یتشــكلون مــن قضـــاة منتخبــین عـــن طریــق أفـــراد الشــعب وفـــي حــال ارتكـــابهم 

                                                           
  . 416ص 2017إبراهیم أحمد الشرفاوي ، النظریة العامة للجریمة ، المكتب الجامعي الحدیث ، بدون طبعة سنة  -  1
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ویكـون هـذا )1(یهم عقوبات تتمثل عادت في عقوبات جسدیة و غرامـات مالیـة ضـد المـدنین عل

      .اللجنة لقرارها بحیث یرسل إلى اللجنة المختصة بالتبلیغ و التنفیذ  إصداربعد 

  .المحاكم الثوریة: ثانیاً 

تشـكیلة تختص المحاكم الثوریة بـالنظر فـي الجـرائم الخطیـرة عكـس لجـان القضـاء ، و تختلـف 

كـــان مـــدني أو عســـكري بحیـــث تـــم إنشـــاء محكمـــة المحـــاكم الثوریـــة حســـب صـــفة المـــتهم ســـواء 

ــالنظر فــي الجــرائم الجســمیة التــي ترتكــب مــن طــرف  ثوریــة علــى مســتوى كــل ناحیــة تخــتص ب

  : المدنیین الجزائریین كالتعاون مع العدو ، و تتكون المحكمة من الأعضاء التالیة 

  .سؤول بدوره مسؤول عن الناحیة مو یكون  :رئیس المحكمة   - أ

 .مسؤول الإعلام و الاتصال للناحیة :  ممثل النیابة  -  ب

 .مختارین من سكان العرش یكونون ثلاثة أعضاء  و :ونفلالمحالمساعدون   -  ت

 .وهو المحافظ السیاسي :القضائيالمدافع   -  ث

فــإن كانــت الجریمــة المركبــة بســیطة وكــان المــتهم برتبــة جنــدي أو عریــف أو صــف ضــابط * 

كانـت الجریمـة المرتكبـة جسـمیة  إذاأما ,  إلیهاالكتیبة التي ینتمي فإن محاكمته تكون في مقر 

 :التالیین الأعضاءتكون أمام محكمة الناحیة التي تتشكل من  الحالةفإن 

  .الناحیة مسؤول  : رئیس المحكمة -

  .المسؤول العسكري للناحیة :  ممثل النیابة -

  .مسؤول مختار من أي درجة كانت :  المدافع القضائي -

  .)2( كان المتهم برتبة ضابط، فإنه یحال على محكمة الناحیة إذاأما  

  .دلیل المجاهد: ثالثاً 

بحیــث اشــتمل علــى  دلیــل المجاهــد  هــولمنطلــق الحقیقــي للقضــاء العســكري فــي الجزائــر أن ا

عبــارة عــن مجموعــة  وهــو التحریــر الــوطني ،العســكریة أمــام محــاكم جــیش الجزائیــة الإجــراءات 

  تعریف المجاهد وواجباته  فیه حیث جاء في الباب الأولبثلاث أبواب،  إلىقوانین مقسمة ال

                                                           
  . 188ص 1993الطبعة الأولى ، سنة . القضائي الجزائري بوبشیر محند أمقران ، النظام  -  1
  صلاح الدین جبار ، القضاء العسكري في التشریع الجزائري والقانون المقارن ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في      -  2

  .  24ص 2006القانون العام ،كلیة الحقوق ، جامعة  الجزائر سنة      
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قســم الجــرائم إلــى ثــلاث و فــي البــاب الثالــث  ,العســكريقضــاء الو حقوقــه، و فــي البــاب الثــاني 

  . أقسام

  .مرحلة ما بعد الاستقلال: الفرع الثاني

لقد عرف قانون القضاء العسكري الجزائـري عـدة مراحـل منـذ الاسـتقلال لأنـه امتـداد لتنظـیم    

  :القضائي العسكري أثناء الثورة وهذا ما سنوضحه من خلال العناصر التالیة 

  . 1964 -1962المرحلة الانتقالیة من : أولاً 

هـو تنصـیب المحكمـة العسـكریة بـوهران فـي شـهر سـبتمبر   هم ما عرفته هاتـه المرحلـةأن أ   

  تــم تعیــین قضــاة مــن شــباب جــیش التحریــر الــوطني الــذین مارســوامــن خلالهــا حیــث  1962

 درــــــــص ذلـك بــــــعدو  نيـــــــــــلجـیش التحریـر الوط ، ةـــــم الثوریــــدى المحاكــــــــــــــري لــــــــالقضاء العسك

كافــة التــراب  علــىالمجلــس العرفــي الــذي یمتــد اختصاصــه  إنشــاءالمتضــمن  211/ 64الأمــر 

ضــباط مــن الجــیش  ي مــدني برتبــة مستشــار یســاعده أربــعهــذا المجلــس قاضــ ویــرأسالــوطني 

برتبـة ضـابط مـن  و یمثـل النیابـة العامـة فـي هـذا المجلـس منـدوب الحكومـة, الـوطني الشـعبي 

  .الجیش الوطني الشعبي 

  . 1964/1970الممتدة  القضاء العسكري الجزائري في الفترة :  ثانیاً 

تطــورات فـــي المجـــال القضــائي العســـكري أولهــا صـــدور القـــانون  تعرفـــت الجزائــر عـــدلقــد    

جهــة  إنشــاءعلــى  بحیــث یــنص هــذا الأخیــر المتضــمن قــانون القضــاء العســكري .242/64رقــم

  العسكریون  كالون و أشـــهم العسكریو  خاصــــئة معینة من الأشــــة فــــقضائیة خاصة لمحاكم

ثلاث محـاكم عسـكریة دائمـة لـدى الناحیـة العسـكریة  إنشاءالقانون  هذا ما جاء به و بالإضافة

قسنطینة و یمتد اختصاص محكمـة الناحیـة الثانیـة في لیدة والثانیة بوهران و الثالثة الأولى بالب

  .الرابعة بـورقلة إلى اختصاص بشار و اختصاص المحكمة الخامسة في الناحیة الثالثة  إلى

والمتضــمن  07/01/1964المــؤرخ فــي  64/02ر الأمــر رقــم الفتــرة صــد ذهشــهدت هــ كمــا   

بعــد  ثــمو ، ســة بــأمن الدولــة الما  إنشــاء المجــالس الثوریــة والتــي اختصــت بــالنظر فــي الجــرائم

  .)1( 609/68ر الأمر رقم صدذلك 
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تـــم إنشـــاء المجلـــس القضـــائي الثـــوري بـــوهران بحیـــث یخـــتص هـــذا  و بالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق

الأخیــــر بالفصــــل فــــي الاعتــــداءات وعلــــى ثــــورة الجــــرائم المرتكبــــة ضــــد أمــــن الدولــــة و النظــــام  

   .العسكري

  .1971سنة  قانون القضاء العسكري:  لثاًثا

   المشرع الجزائري  وفقبعد الاستقلال  تهاالتي عرفتها الجزائر في مرحل  اتكل التطور  وبعد   

علــى رأســها القــوانین  و الدولــة ســةغــى كــل مــا یتعــارض مــع مصــلحة و سیاو أل .هدااجتهــفــي  

لأمــر رقــم اصــدور هــو الفرنسـیة التــي ســاد فیهــا الاحتكــام ، و الجــدیر بالــذكر فــي هــذه المرحلــة 

مـــــا تضـــــمنه قـــــانون القضـــــاء  وأهـــــم  الســـــالف الـــــذكر، 242/64الأمـــــر  الـــــذي ألغـــــى 28/71

التنظـیم القضـائي العسـكري مـن جدیـد والإبقـاء علـى المحـاكم  إعـادةهـو  1971سـنة العسكري 

  .العسكریة الثلاثة 

قـانون القضـاء المتضـمن  71/28المعدل والمتمم للأمـر  18/14القانون : رابعا

 . العسكري 

الجزائــري عــدة ضــمانات كافیــة للمتقاضــین مــن أجــل محاكمــة  الدســتور فــي أحكــام  ورد لقــد   

المنصــوص علیهــا  الإجــراءاتعادلــة وهــذا فــي ظــل نطــاق القضــاء العــادي إلا أنهــا فــي مجــال 

تسـتجیب للواقـع وغیـر مطابقـة  في قانون القضاء العسـكري لـم یكـن لهـا أي آثـر و أصـبحت لا

اضــي علــى تققاعــدة ال تبنــىء العســكري ، والــذي إلزامــا تعــدیل قــانون القضــاللتشــریع لــذا كــان 

جهــــات قضــــائیة للاســــتئناف و هــــي مجــــالس الاســــتئناف  علــــى عتمــــادلابا هاتجســــیددرجتــــین ب

  .العسكري بالإضافة إلى تكریس مبدأ الفصل بین جهة التحقیق و جهة الحكم

المتضــمن  71/28نظــرا للتطــور الــذي عرفــه النظــام القضــائي الجزائــري مــن صــدور الأمــر و 

  و الـــذي لـــم یفصـــل بـــین جهـــة التحقیـــق وجهـــة الحكـــم عكـــس الأمـــرقـــانون القضـــاء العســـكري 

الــذي فصــل فــیهم ، فكانــت المحكمــة العســكریة تنعقــد مــرة باعتبارهــا جهــة حكــم ومــرة  18/14

  .)1(أخرى باعتبارها جهة تحقیق 

وبــالنظر  2016 لاســیما الــواردة فــي التعــدیل الدســتوري لســنة  ا للمبــادئ الدســتوریةو تجســیدً  

وضــع  ةأصــبح مــن الضــرور  ، للتعــدیلات المهمــة التــي أدخلــت علــى قــانون الإجــراءات الجزائیــة
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العســكریة  اتخصوصــیة تســییر المؤسســبنــص تشــریعي یســتجیب لهــذه التطــورات، مــع الأخــذ 

حیــث تبنــى هــذا الأخیــر المعــدل و المــتمم لقــانون القضــاء العســكري  18/14  جــاء قــانون لهــذا

 اسـتحداث مشروع التعدیل المعد من طرف وزارة الـدفاع مكرسـا مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین و

 .مجالس استئناف عسكریة وإنشاء غرفة الاتهام 

  .خصوصیة القضاء العسكري و مصادره : المبحث الثاني 

 حـــامیتســـم القضـــاء العســـكري بأنـــه قضـــاء نـــاجز و فعـــال رؤیتـــه أن یكـــون قضـــاء راســـخ و    

  ة ــــــق العدالــــمان تحقیــــــي السعي لضــــة ورسالته هــــة العسكریة و الأمنیـــــة وراع للمصلحــــللعدال

ورعایـــة  الأمنیـــة،و رعایـــة و حمایـــة الاســـتقرار و الحفـــاظ علـــى هیبـــة المؤسســـات العســـكریة و 

  ة ــــــــــؤهلـــوادر مـــــزة و كــسة متمیــمصالحها في إطار بیئة مستقلة و نزیهة من خلال بنیة مؤس

  .و متخصصة تعمل بمهنیة وكفاءة عالیة لضمان سرعة البث في القضاء وسیادة القانون 

عــــن بــــاق  ومتمیــــزاً  كمــــا یتمتــــع قــــانون القضــــاء العســــكري بخصوصــــیة معنیــــة تجعلــــه فریــــداً    

القــوانین ذات الطــابع العــام ، فهــو قــانون یعاقــب العســكریون أو أشــباه العســكریون عــن مختلــف 

فهــو یخـتص بالفصـل و البحــث فـي جـرائم فئــة الجـرائم المرتكبـة ضـد قواعــد النظـام العسـكري ، 

  . )1(معنیة من الناس فقط دون سواها

كمــا یعتمــد قــانون القضــاء العســكري علــى مجموعــة المصــادر القانونیــة حیــث أنــه و بــالرجوع  

المصـــادر إلــى محتـــوى النصـــوص القانونیـــة المشــكلة لقـــانون القضـــاء العســـكري نجــد فیهـــا مـــن 

  :لیة وكذا الداخلیة ، وهذا ما سنفسره من خلال عرضنا للمطلب التالیة الدو 

  المطلب (و مصــــــــادر القـــــضاء العسكري  )المطلب الأول (خصوصیـــة القضاء العسكـــري   

  . )الثاني 
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  .خصوصیة القضاء العسكري: المطلب الأول 

ـــــر   ـــــائي خـــــاص العســـــكري تشـــــریعقـــــانون القضـــــاء  یعتب ـــــز جن  ســـــماتالمـــــن بمجموعـــــة  یتمی

الخاضــعین لــه  الأشــخاص التــي تمیــزه عــن بــاق القــوانین الأخــرى وهــذا مــن خــلالوالخصــائص 

العقاب من جهة أخرى ، وهذا ما سنوضحه مـن خـلال الفـروع  لتجریم ومن جهة، ومن حیث ا

  :التالیة 

  . من حیث الأشخاص الخاضعین له : الفرع الأول 

لقضـاء الـواردة فـي البـاب الثـاني مـن قـانون ا 28 -27 -26  بالرجوع إلى نصـوص المـواد   

مواجهــة  و إنمــا فــي  ارتكبــوا جــرائم الــذین الأشــخاص لا یطبــق علــى كافــةي العســكري الجزائــر 

 بحیــث وجعلهــا الزامیــة  أفــراد محــددین تتــوفر فــیهم صــفات خاصــة اســتلزمها المشــرع الجزائــري 

 یسـري أیضـا بحیـث  لـیس مطلـقهـذا الحكـم و ، بالصـفة العسـكریة هـذه الفئـة أن یتصفوایجب 

ع و التـي .ق. قفي مواجهة الأشـخاص المـدنیین فـي حـالات خاصـة نـص علیهـا هذا القانون 

 . وردت في صلب النص صراحة

المســـتخدمون العســـكریون  ع الـــذي یقصـــد بهـــم كـــل.و منهـــا الأشـــخاص الخاضـــعین لقـــانون ق 

و الأشخاص المقیدون في جـدول  بالخدمة، الأشخاص غیر القائمین العاملون بموجب عقد أو

  . الخدمة دون أن یكونوا مرتبطین قانونیاً أو تعاقدیاً في الجیش 

مـن ق ق ع  26تعدیله لنص المـادة في نلاحظ أنّ المشرع الجزائري بالإضافة إلى ما سبق   

وســـع المشـــمولین بالصـــفة  ن وو قـــد حـــدد بدقـــة الأشـــخاص العســـكری ،18/14بموجـــب القـــانون 

ر العسـكري الـذي كـان یعتبـ.28/ 71بخلاف النص السابق للتعدیل الوارد في الأمر العسكریة 

معـــدود فـــي حالـــة حضـــور أو اســـتیداع أو غیـــاب نظـــامي أو غیـــر كـــل شـــخص قـــائم بالخدمـــة 

  .غیاب غیر نظامي

الجنـود الشـبان والمجنـدون كـل یعتبـر عسـكري مـن ق ق ع علـى أنـه  27المادة  تكما نص   

قید التوقـف والأشـخاص المتطـوعین الجـدد والمعفیـین مـن الخدمـة والمحـالین علـى الاسـتیداع ، 

قـــد  ج .مع المعـــدل نجـــد أن  ق ق  26ســـتقراء نـــص المـــادة إب و .)1(وكـــذلك أفـــراد الإحتیـــاط 
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عــــرّف المســــتخدمین المــــدنیین بــــأنّهم المســــتخدمون المــــدنیون التــــابعون لــــوزارة الــــدفاع الــــوطني 

  .)1(ع.ق.قبموجب القوانین الأساسیة المطبقة علیهم وهم خاضعون لاختصاص 

  . من حیث التجریم و العقاب : الفرع الثاني 

وهـذا مـا یجعلـه متمیـز و متغیـر  القـوانین الخاصـةیعتبر قانون القضاء العسكري من بـین      

  :من خلال ما یلي  سنوضحهالعقاب وهذا ما التجریم ، ولا من حیث  غیره لا من حیث عن 

  . من حیث التجریم : أولا 

  الجریمة العسكریة بمفهومها العام لا تختلف عن الجریمة العادیة إلا بالقدر الذي  أن    

مختلـف التشـریعات  تضـعفلـم  للحمایـة الجنائیـةالتـي تشـكل محـلا  تقتضیه المصـلحة العسـكریة

إلا أن الفقهاء حـاولوا تعریفهـا فمـنهم مـن عرفهـا بأنهـا لجرائم العسكریة العسكریة تعریفًا خاص ل

  . احترازیا  اً أو تدبیر  ةمة یقرر لها القانون عقوبثآإرادة  عن سلوك غیر المشروع الصادر

  ثلاث حسب جسامة العقوبة  ما سبق تقسیم الجرائم العسكریة إلى إلىو بالإضافة 

مــــن هـــــذا التقســــیم هـــــو توحیـــــد الجزائـــــري و هـــــدف المشــــرع ) مخالفــــات الجنایــــات، جـــــنح، ال( 

  س تأدیبيـــائي و لیــــانون عقابي جنــــــالقضاء العسكري ق ون ـــــد أن قانــــما یؤك .اتــالمصطلح

  تمثل فیماـــلاث فئات و تـــث درجة تحتـــهذا القانون نجد أن الوقائع متصوص ـــراء نـــو بإستق 

  : یلي 

  .وقائع تكون جرائم عسكریة بحتة /أ/

   مما یكرس  القوانین لا مثیل لها في باقيع و .ق.قوهي تلك الجرائم التي نص علیها    

   استقلالیة التشریع العسكري من غیره من القوانین و بشأن هذا النوع من الجرائم یستحیل  

   ولا یمكن تصور ) 2(نص أخر إذ أن الفعل یعتبر مباحاً في نظر ق العقوبات  أيتطبیق  

   ارتكاب هذا النوع من الجرائم من غیر الخاضعین لقانون ق ع ولقد ورد تقسیم هذا النوع  

 :و التي جاءت على النحو التالي . ع .ق . الثاني من الكتاب الثالث من قفي الباب  

إفلات  إلىالتي نصت على الجرائم الرامیة  274إلى  254المواد من :  الفئة الأولى  

 : مرتكبیها من الالتزامات العسكریة وهي كالتالي   
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 عصابة مسلحة  العصیان ، الفرار داخل البلد ، الفرار خارج البلاد ، الفرار إلى....... 

 و الواجب المنصوص علیها في المواد  فوهي الجرائم الإخلال بالشر :  الفئة الثانیة

 :و من خلال تحلیل هذه المواد نجد أن هذه الجرائم تتمثل في  310إلى 275

 ،البذلةالخیانة ، التجسس النصب التزویر ، الغش ، و الاختلاس ، انتحال  الاستسلام   

 . العسكریة و الأوسمة و إهانة العلم و الجیش  

 إلى 302 من علیها  الموادو التي نصت   جرائم المرتكبة ضد النظامال :الثالثةالفئة 

و إهانة الرؤساء، رفض أداء الخدمة الواجبة  وهي التمرد العسكري، أعمال العنف 323

 .سوء استعمال حق المصادرة قانونا

 مخالفة تتمثل في و  334 إلى 324في المواد من  الواردةجرائم : الفئة الرابعة 

 .الأمر العادي العام الصادر إلى الجند التعلیمات العسكریة ومنها جریمة مخالفة

  .مختلطةوقائع تكون جرائم عسكریة  /ب/

         ،نص آخر مع وجود ع.ق.قي ـــــــــــــــتي ورد نص على تجریمها فــــتلك الجرائم ال وهي        

ون العقوبـات فـي ـــــواردة فـي قانـــــال ومن أمثلتها الجرائمأو القوانین المكملة له   العامع  قانون  

ـــالم ـــنوان جــــــرائم 64 إلــى 61مــن  وادــــ التــي تقابلهــا المــواد مــن  و التجســس،  الخیانــة تحــت عـــــ

  .الغشو  مثل جرائم النصب )1( ع.ق.قمن  282 إلى 277

   وهي تلك الجرائم  تعتبر عسكریةأنها  العام إلانص علیها القانون وقائع تكون جرائم  /ج/

  في قانون  نص ولم یرد بشأنها له،و القوانین المكملة ) ع .ق ( د النص علیها فيالتي ور 

  ع وهي جرائم القانون العام التي . .ق.من ق 25طبقا لنص المادة  وهذا القضاء العسكري

  .یرتكبها العسكریون ومن في خدمتهم 

  . من حیث العقوبات : اً ثانی

   لعقوبات المقررة للجرائم والتي ل في تنظیمه )ع.ق .ق(المشرع الجزائري في  لقد راعى  

   التنظیم العسكريمجال و وظیفتها بصفة خاصة في وظیفة العقوبة بصفة عامة  ، تناولها
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لیتمكن من تحقیق الأهداف المنوطة به، حیث نص على عقوبات توقعها المحاكم   

  ، السجن المؤقت السجن المؤبد  ، الإعدام العسكریة مثلها مثل عقوبات القانون العام وهي

أن العمــل  إلاغرامــات القــانون القضــاء العســكري لــم یــنص علــى للحــبس والغرامــة فأمــا بالنســبة 

  .هنا یكون بموجب قانون العقوبات و النصوص المكملة له

 كــالعزل العســكري فقــدان  أخــرى عقوبــات أصــلیةعلــى كمــا یحتــوي قــانون القضــاء العســكري   

  .)1(الجنود أكثر بالنسبة لضباط الصف و لدرجة و التنزیل في الرتبة الرتبة 

  . اء العسكريمصادر القض: المطلب الثاني 

  بالرجوع على مجموعة المصادر القانونیة حیث أنه و  اعتمد قانون القضاء العسكريلهذا    

إلــى محتـــوى النصـــوص القانونیـــة المشــكلة لقـــانون القضـــاء العســـكري نجــد فیهـــا مـــن المصـــادر 

ــــنص فلســــفة حقــــوق الإنســــان و كــــذا  ــــة و تجســــید فــــي هــــذا ال الدولیــــة وكــــذا المصــــادر الداخلی

الأحكـام القضــائیة و حـق التقاضـي علــى درجتـین ومـن أهــم  المحاكمـة العادلـة ومؤشــرات جـودة

المصــادر التــي تحتــوى علــى هــذا القــانون الخــاص هــي التشــریع و الدســتور وبعــدها الاتفاقیــات 
  ).الفرع الأول (ما سنوضحه خلال تطرقنا إلى المصادر الوطنیة للقانون العسكري  وهذا )2(

  ) .الفرع الثاني ( العسكري و الاتفاقیات الدولیة كمصدر لقانون القضاء 

  . المصادر الوطنیة للقانون القضائي العسكري: الفرع الأول

تضـمنت قـانون القضـاء  القانونیـة التـيالتشریع من بین المصـادر  الدستور ویعتبر كل من    

  :یلي  العسكري في مجموعة من النصوص وهذا ما سنوضحه من خلال ما

  . الدستور كمصدر لقانون القضاء العسكري : أولاً 

لأول مـرة  المؤسـس الدسـتوريفقـد أشـار  2020الدستور الجزائري لسـنة  دیباجةإلى بالرجوع   

ـــة المؤسســـة العســـكریة و اعتبرهـــا مشـــروع و هـــدف ـــى احترافی ـــة إل ـــى دســـتور إذ  دول  یةنـــص عل

ـــدعم هـــذه  ـــرة ل ـــة للمؤسســـة العســـكریة فـــي مقدمـــة الدســـتور و هـــو مـــا یشـــكل خطـــوة كبی احترافی

                                                           
  .15: 15، 02/27/ 2020محاضرات في قانون القضاء العسكري ، المربع السابق  -  1
مجلة ،  »تعدیلات قانون القضاء العسكري بالجزائر تحدث ثورة قانونیة و إجرائیة «أبو  الفضل محمد بهلولي ،  -  2
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قـــد أســـس لمبـــدأ هـــو احترافیـــة المؤسســـة  المؤسســـة و مـــن خـــلال هـــذا یكـــون المؤســـس الدســـتور

  .العسكریة 

  : حكمة العسكریة في الدستور معدم النص على ال

  حكمة العسكریة بحیث أنه نص أن الدستور الجزائري لم یشر في إنشاء أو اختصاص الم -

   على التنظیم القضائي و تبین الازدواجیة أین نجد القضاء المدني و القضاء العادي  

  .بالإضافة إلى محكمة التنازع  

  .  يالتشریع كمصدر القانون القضاء العسكر : ثانیاً 

  :قانون الإجراءات الجزائیة  -/ أ/

  یعتبر قانون الإجراءات الجزائیة من أهم مصادر قانون القضاء العسكري و بالرجوع            

  ج في العـــدیـــد   .إ . حیل إلى قإلى قانون القضاء العسكري فإنه في العدید من نصوصه ی 

  ل   ــع وعلى سبی.ق.حیث نـــص ق. ن المرات ،وهذا في غیــــاب قانون الإجراءات العسكریة م 

  م ــمكرر أنه یمكن لجهات التحقیق أو الحكــــــــــــم أن تقوم بإستجواب المته 40المثال المادة  

  رام القواعد المنصوص علیها ــــو مواجهته أو سماع الأطراف عبر المحادثات المرئیة بإحت 

   .  )1(في قانون الإجراءات الجزائیة طبقاً لأحكام هذا القانون  
  

  :قانون العقوبات  -/ ب/

  لقد انتهج قانون القضاء العسكري إحالات على قانون العقوبات لاسیما في عقوبات        

  الإعدام المنصوص علیها أو اهانة الهیئات القضائیـــة و جـــــرم الاعــــتداء حــــیث نصت  

  .ق ق ع على تحدید العقوبات وفق لقانون العقوبات  138المادة  
  

  .الاتفاقیات الدولیة كمصدر لقانون القضاء العسكري : الثاني الفرع  

  رار ـدر من مصادر قانون القضاء العسكري على غـم مصـیات الدولیة أهــتعتبر الاتفاق    

  یات ـــفاقـــان و الاتـــــــوق الإنســــیات الدولیة لحقــلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقــالإع 

     لال ـن خــــسیاسیة و مـة و الـالمدنی الإنسان و الاتفاقیات الدولیة للحقوق وقــــللحق یةـــالدول 

   اء ـري جـتور فإن القضاء العسكـــالدس لجزائر بموجبا  ىــقع علـــذي یــــدولي الــــزام الــــالالت 
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  .الإنسان لحقوق الدولي  انونـعزیز القــــترام و تــللاح 

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمصدر للقانون القضائي العسكري : أولاً 

  ي ــــلان العالمــي من الإعــــسانـــعد إنـادئ ذات بـري مبـــون القضاء العسكــد استمد قانـــلق     

  جوز ـــی ه لاــلى أنـــــــنه عــــسة مــــــادة الخامــص المـــث تنـــبحی 1948لسنة  الإنــــسان لحقوق 

  كرامة و فــي هــذا ـــــاسة بالـــأو المیة ـــللتعذیب و لا للمعاملة أو العقوبة القاس إخضاع أحد

  موظف    ــــة الـترام معاملــــه مبادئ احــــل في طیاتــــاء العسكري یحمــدد جاء قانون القضـــالص

  العسكري في حالة ارتكابه أي خطأ جزائي أو تأدیبي وفقاً لقانون الذي منح ضمانة قانونیة 

  ون ــــكبیرة من خلال تأسیـــس محكمة خاصـــة لحمایـة الموظــــف العــــسكري، كـــما أقـــر القان

  العسكري على اعتقال أي موظف عسكري أو حجزه إلا بموجب اجراءات قانونیة و تحت

  ي ــــمن الإعلان العالم 10 -09ادة ــــیه المـــذا منصت علـــــري وهــــــضاء العسكـــــرقابة الق

  . ) 1(لحقوق الإنسان 

  .الاتفاقیات الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة : ثانیاً  

لقد اعتمد قانون القضاء العسكري على بنود هذه الاتفاقیـة ویتجلـى ذلـك مـن خـلال المبـادئ     

لاســـیما عقوبـــة الإعـــدام ،كمـــا أضـــاف مبـــدأ مهـــم  ةالعالمیـــة المتعلقـــة بـــإدراج العقوبـــات العســـكری

 18مســتمد مــن القواعــد الدولیــة علــى أنــه لا یجــوز الحكــم بالاعــدام علــى شــخص عمــره أقــل مــن 

  .سنة 

أحكامـه  منطـوقعملا بهذه الاتفاقیة الدولیة فإن  القضاء العسكري نص على عدم وجود فـي  و

العسـكریة علــى أي عقوبـة متعلقــة بالأشــغال الشـاقة أو لعمــل الإلزامــي ، عمـلاً  بالقاعــدة الفقهیــة 

فــي القــانون الجزائــي لا عقوبــة إلا بــنص القــانون أمــا عــن عقوبــة لإعــدام فــي القضــاء العســكري 

في حالات محصورة و دقیقـة وفقـاً لاجـراءات قانونیـة جـد صـارمة وتحـت رقابـة المحكمـة جاءت 

  .العلیا 

                                                           
  »إنسان أو حجز أو نفیة تعسفا لا یحوز اعتقال أي« 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 9المادة  -  1

  لكل أنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرین ، الحق في أن تنظر قضیته محكمة مستقلة و حایدة ،   « 10المادة      

  . »نظرا منصفاً وعلینا للفصل في حقوقه و إلتزاماته وفي أي تهمة جزائریة توجه عالیه    
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لعسـكري فـي صـیغة جدیـدة علــى االعادلــة فـي قـانون القضـاء   لقـد تجسـدت معـاییر المحاكمـة  

الرغم من أنه قضاء خاص بحیث نص النص الرابـع عشـر مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق 

ــرد  «: ة علــى مــا یلــي المدنیــة و السیاســی ــل ف ــا ســواء أمــا القضــاء ومــن حــق ك ــاس جمیع الن

 حیادیـةأن تكون قضیة محل نظـر منصـف وعلنـي مـن قبـل محكمـة مختصـة مسـتقلة .......

  . ».....منشأة بحكم القانون

  .  الإنسانالمیثاق الدولي لحقوق : ثالثاً 

مـــن خـــلال تفحـــص محتـــوى قـــانون القضـــاء العســـكري نجـــده انســـجم زیـــادة مـــع اتفاقیـــة حقـــوق   

الإنسان واستمد نصوصه من المواثیـق العربیـة لا سـیما فیمـا یتعلـق بعقوبـة الإعـدام وكـذا تطبیقـاً 

  .سنة  18على الأشخاص دون 

  .الإنسانيالقانون الدولي  :رابعاً 

ع .ق.مـن خـلال الاتفاقیـات الدولیـة  لجنیـف مـن أهـم مصـادر ق يیعتبر القانون الدولي الإنسـان

بحیــــث یعتبــــر مــــن میثــــاق الأخلاقیــــات العســــكریة ، و تعتبــــر الجزائــــر مــــن الــــدول العربیــــة التــــي 

مقیـاس مهـم فـي المنـاهج  يصادقت على هذه الاتفاقیات الدولیة كما یعد القانون الدولي الإنسـان

  أن الدولة الجزائریة  اتخذت كل الإجراءات حیثئریة العلمیة و التربویة في المؤسسات الجزا

و المحلقین الإضافیین  الـواردین فـي اتفاقیـة  1949و الالتزامات الواردة في اتفاقیة جنیف لعام 

 .     )1(لاهاي 
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من هذه الدراسة النظام القضـائي العسـكري فـي الجزائـر ، تناولنا من خلال الفصل الأول      

القانونیة التي انسجمت مع أحكام الدستور الجدیـد و معـاییر حقـوق الإنسـان ، وجعـل  تهوطبیع

  .المحكمة العسكریة مستقلة و متخصصة 

یإلاضــافة إلــى تبیاننــا إلــى أهــم المراحــل التــي مــر بهــا قــانون القضــاء العســكري ســواء فــي     

مرحلــة العهــد الاســتعماري أیــن ســاد الاحتكــام و التعســف مــن طــرف القضــاء الفرنســي أو فــي 

مرحلة ما بعد الاستقلال أین تطور عبر مجموعة من المراحل بدءاً مـن المرحلـة الانتقالیـة مـن 

  1971یلیها قانون سنة  1970إلى  1964وبعدها الفترة الممتدة من  1964إلى  1962

  . 2018و صولاً إلى أخر تعدیل له سنة  

و مــن جهــة أخــرى و ضــحنا خصوصــیة القضــاء العســكري و مصــادره ، بحیــث یخــتص هــذا   

الأخیـــر بمجموعـــة مـــن الخصـــائص ســـواء مـــن حیـــث الأشـــخاص الخاضـــعین لـــه أو مـــن حیـــث 

التــي بالإضــافة إلــى أهــم مصــادره ســواء تعلــق الأمــر بالمصــادر الوطنیــة التجــریم و العقــاب ، 

تشـــمل الدســـتور و التشـــریع أو فیمـــا یتعلـــق بالاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي تعتبـــر أهـــم مصـــدر مـــن 

  .مصادر قانون القضاء العسكري 
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لقد كرس المشرع الجزائري نظام التقاضي على درجتین في ظل تعدیل قانون القضائي     

فجاء لمنح كل الضمانات الضروریة في   18/14بموجب الأمر  2018لسنة العسكري 

إطار الحاكمة العادلة بإعتبار هذا الأخیر جهة قضائیة متخصصة ضمن النظام القانوني 

الوطني ، وقد اتخذت العدید من الأنظمة القانونیة المعاصرة مبدأ على درجتین في كل 

ا المبدأ من خلال أدرج المشروع العسكري هذ المنازعات المعروضة باعتباره مبدأ مهم كما

ناحیة عسكریة یختص بالنظر في استئناف الأحكام استحداث مجلس استئناف عسكري لدى 

 18/14كما ساهم قانون القضائي العسكري .  ) 1(النهائیة الصادرة عن المحاكم العسكریة 

و التي تكسب المتهم  71/28تكن معروفة في القانون القدیم عدة ضمانات لم  إرساءفي 

ضمانات فاعلة أثناء محاكمته  وبذلك یضمن الثقة في الجهاز القضائي العسكري إجراء  

محاكمة منصفة ویكسب حقه في التقاضي للدرجة الثانیة للاستئناف وصولا لمراقبة المحكمة 

وهذا ما سنوضحه من خلال تطرقنا إلى . ة العلیا لمختلف أحكام الجهات القضائیة العسكری

و الحق في استئناف أحكام  }المبحث الأول {تحدید مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین 

  .  } المبحث الثاني{المحاكم العسكریة أمام مجالس الاستئناف العسكریة 
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  .مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین : المبحث الأول 

یلعب مبدأ التقاضي على درجتین دوراً بارزاً في تأمین وضمان فعالیة حق الدفاع فمن    

موكله  إخلالللممارسة دفاعه الخاصة في حالة أمام المتهم  مصراعیهناحیة یفتح الباب على 

في الحضور لتقدیم دفاعه من ناحیة أخرى عندما تكون المحكمة قد حرمته من الضمانات 

  دفوعه عن امتنعت عن الرد ستعداد لدفاع أو تكون قد تجاهلت له طلبا أوالتي تكفل له الا

مرموقة في المجال الجنائي كونه یمثل ضمانه  ةا مكانذ، كما یعتبر هذا المبدأ الجوهریة 

      . ) 1(قضائیة هامة للفرد و أیضا للمجتمع 

و بالإضافة إلى ما سبق یمكن تعریف مبدأ التقاضي على درجتین بصفة عامة على أن هذا  

المبدأ یتحقق بأحد طرق الطعن العادیة وهي الاستئناف حیث أنه السبیل الوحید لتتمكن 

المحكمة الاستئنافیة من مباشرة موضوع الدعوى مرة ثانیة أو بشرط استنفاذ محكمة الدرجة 

ي موضوع الدعوى بإصدار حكم في موضوع الدعوى و لیس في الشكل مثل الأولى ولایتها ف

  .الحكم بعدم الاختصاص و عدم القبول 

  فحص الخصومة القضائیة بشقیها الواقعي  «: لذا التقاضي على درجتین هو عبارة عن 

یستخدمه  في الدرجة فهذا الحق فتینعلى نحو متتابع من محكمتین مختل.  »و القانوني

  .)2(باللجوء لسلطة قضائیة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم الخصوم 

طریق طعن عادي في الأحكام الصادرة من «: كما عرفه فقهاء القانون الجنائي على أنه 

في  المحكمة هدف لطرح الدعوى یمحاكم الجنح و المخالفات فالدعوى الجنائیة و المدنیة و 

عد أحد أهم ی لمبدأ التقاضي على درجتین الذي أعلى درجة للإعادة الفصل فیها وهذا تطبیقاً 

  . )3( »مبادئ نظام الإجراءات الجنائیة الحدیثة 

                                                           

بن أحمد محمد ، التقاضي على درجتین في الجنایات بین الواقع و القانون ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة -  1

  .29ص  2017للنشر ، دون طبعة ، الاسكندریة ، سنة 

مجلة حقوق الإنسان و الحریات  »التشریع الجزائريالتقاضي عل درجتین أمام محكمة الجنایات في «بن عودة نبیل  -  2

  . 68ص  2017، العدد الرابع ، جامعة مولاي الطاهر ،سعیدة ، جوان  العامة

،مجلة القانون و العلوم  »مبدأ التقاضي على درجتین في مواد الجنایات في التشریع الجزائري  «تجیني عبدالقادر ،  -  3

  .812ص  2018جوان 08، 2المجلد الرابع ، العدد  –البیض  –، المركز الجامعي نور البشیر السیاسیة
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وهكذا یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من أهم الركائز الأساسیة التي تكفل احترام حق 

التقاضي ، و أن هذه الازدواجیة في التقاضي هي قاعدة أساسیة في مرحلة المحاكمة ، ففي 

  . ) 1(ءا صلاح القصور في  الأحكام لاستئناف لا یمكن غیاب ا

  .التعدیلات الواردة على قانون القضاء العسكري : الأول  المطلب

  تماشیا مع الدستورري وهذا ــاء العسكـــون القضـــدیلات على قانـــدة تعــــــقد أخلت عــــل   

المستحدثة مؤخراً لتنظیم وتسییر مرفق و كذا النصوص التشریعیة و الاتفاقیات الدولیة  

ت وفقاً لمعاییر المحاكمة العادلة و المنصفة وجودة الأحكام الجیش كما جاءت هذه التعدیا

القضائیة العسكریة بالإضافة إلى الأمن القضائي كما نص قانون القضاء العسكري على 

على درجتین و الأمن  أولها قاعدة التقاضي قواعد قانونیة لأول مرة في تعدیله الجدید

وهذا ما سنفصل فیه  2 غرفة اتهام عسكریةالقضائي في المحكمة العسكریة و ثانیا إنشاء 

 : من خلال عرضنا للفروع التالیة 

  .قاضي على درجتین و الأمن القضائي في المحكمة العسكریة تال: الأول  فرعال

   یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها النظام القضائي   

    ثاني  (العسكري ، فهو ینظر في النزاع مرتین أمام محكمة أول درجة ومرة أمام درجة أعلى 

  .)3() درجة تسمي محكمة الاستئناف 

         تنظم الجهات القضائیة العسكریة  «مكرر  3في المادة  18/14ع رقم .ق.فلقد نص ق -

 . » ةعسكریالفي المحاكم العسكریة و مجالس الاستئناف    

 تنشأ محكمة عسكریة و مجلس «: من نفس القانون على ما یلي  05و نصت المد -

 .»استئناف عسكري في كل ناحیة عسكریة    

    كل واحد  مقر العسكریة ومجلس الاستئناف باسم المكان المتواجد به تسمى المحكمة  « -

                                                           

بن أحمد محمد ، محكمة الجنایات الاستئنافیة و دورها في تحقیق العدالة الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار الجامعة  -  1

  .  25ص  2020الجدیدة للنشر ،دون طبعة ، الاسكندریة ، سنة 

    30أبو الفضل محمد بهلولي المرجع السابق ص -  2

، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة ،  »مآخذ القاضي على درجتین وموقف المشرع الجزائري منه «عكوش حنان ، -  3

  .152ص 2021، جوان  02، العدد  07جامعة عمار ثلیجي الأغواط ، المجلد 
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    منهما و یمكن أن تعقد جلستها في أي مكان من إقلیم الناحیة العسكریة بموجب قرار من    

 . »وزیر الدفاع الوطني    

    على أن كل أحكام المحكمة  مكرر 179كما أضاف قانون القضاء العسكري في المادة  -

 العسكریة تكون قابلة للاستئناف  أمام المحكمة الاستئنافیة العسكریة وفق الإجراءات    

  . ) 1(و الآجال القانونیة    

 ى ما سبق یعد التقاضي على درجتین مبدأ عالمي وهذا ما نص علیهــافة إلــبالإض      

 صوكذا العهد الدولي الخا 11المادة  الأولىلإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة ا

، كما أن التقاضي على  14بالحقوق المدنیة و السیاسیة في الفقرة الخامسة من المادة 

من  اء التي یمكن أن تصدردرجتین یعبر عن الأمن القضائي من خلال معالجة الأخط

   .تداركها قضاء الدرجة الأولى ،وعلیه یمكن لمحاكم الدرجة الثانیة تصحیح الأخطاء و 

  .إنشاء غرفة اتهام عسكریة: الفرع الثاني 

     مكرر منه على أنه تتشكل غرفة اتهام  10د نص قانون القضاء العسكري في المادة ــلق     

 لمجلس الاستئناف العسكري من رئیس، قاض من المجالس له رتبة رئیس غرفة بمجلس  

    . ) 2( یناثن قضائي على الأقل، و قضائیین 

رئیس غرفة الاتهام في مجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید  بحیث یعین 

یكون  ذلك ب و و وزیر العدل حافظ الأختام ،بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر الدفاع 

المشرع قد حدد تشكیلة غرفة الاتهام و مكانها ، في حین نجد في القضاء المدني وتحدیداً 

من قانون الإجراءات الجزائیة أنه ، تشكل غرفة الاتهام واحدة في  176ة في نص الماد

 08مجلس القضاء و لمدة ثلاثة سنوات یقررها من وزیر العدل ، كما یفهم من نص المدة 

  . من قانون القضاء العسكري جواز تشكیل أكثر من غرفة اتهام بالمجالس العسكریة 

ع في غیاب قانون الإجراءات الجزائیة العسكریة سبق لقد أقر المشر  و بالإضافة إلى ما 

         . ) 3(تطبیق أحكام قانون اجرءات الجزائیة على غرفة الاتهام العسكریة 

                                                           

  . 31ص  أبو الفضل محمد بهلولي ،المرجع نفسه -  1

  .98عائشة عبد الحمید ، المرجع السابق ص  -  2

  .32أبو الفضل محمد بھولي ، المرجع السابق ص - 3
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  .تشكیلة المحاكم العسكریة و إعادة تنظیم هیئاتها : المطلب الثاني

بشخص . تختص المحاكم العسكریة بالنظر في الجرائم العسكریة و التي تتمیز بأمرین    

مرتكبها ،الذي یتعین أن یكون خاضعاً للأحكام العسكریة و الأصل في ذلك أن یكون 

بالنظام  الإخلالعسكریاًكما یتمیز بنوع الفعل تقوم به إذ یفترض فیه أن ینطوي على 

كما جاء في نص  )1(في قانون الأحكام العسكري ك لتجریم العسكري ویخضع بناءاً على ذل

على أن یضمن  )2( 2016من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  02الفقرة  160المادة 

القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات تطبیقها وطبقاً لقانون 

في كل ناحیة عسكریة تسمى تنشأ و تنظم محكمة عسكریة  18/14القضاء العسكري 

 إقلیممحكمة عسكریة باسم المكان المتواجدة فیه و یمكن أن تعقد جلساتها في أي مكان من 

سبق للمحاكم  إلى ما وبالإضافةالناحیة العسكریة بموجب مقرر من وزیر الدفاع الوطني 

ویختلف تنظیمها و ترتیبها ، وهذا  العسكریة تشكیلة خاصة بها تختلف عن المحاكم العادیة

،  )الفرع الأول ( تشكیلة المحاكم العسكریة : ما سنفسره من خلال عرضنا للفروع التالیة 

  . )الفرع الثاني ( تنظیم المحاكم العسكریة و ترتیبها 

  .تشكیلة المحاكم العسكریة : ولالفرع الأ 

  :ثنائیة كالآتي المحاكم العسكریة في ظروف عادیة و أخرى است تتشكل  

  :حاكم العسكریة في الظروف العادیة تشكیلة الم: أولاً 

ع .ق. من ق 2018جویلیة  29المؤرخ في  18/14من القانون  5لقد نصت المادة    

نیابة عسكریة و غرفة تحقیق وكتاب ضبط ،  على أن المحكمة العسكریة تنظم جهة حكم و

بحیث تتكون جهة الحكم للمحكمة العسكریة من قاض بصفة رئیس لدیه رتبة مستشار 

  .عسكریین اثنین بالمجلس القضائي على الأقل ومساعدین 

                                                           

  بكرى یوسف بكرى ، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام ، دار الفكر الجامعي كلیة الحقوق ، دون ط ، الاسكندریة،    -  1

  . 28ص    

  ، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة      2016مارس  06المؤرخ في  16/01قانون رقم  -  2

  .  2016مارس 07، المؤرخة في 14الرسمیة رقم       
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 ویقصد بتشكیلة قضاة ، المحاكم العسكریة في الظروف العادیة رؤساء المحكمة و أعوانهم  

  .الصلاحیات و المهام التي حددها المشرع الجزائري بخصوص هاته المحاكملتولي 

 :وتتمثل هذه التشكیلة فیما یلي : تشكیلة قضاة الحكم /أ/

من  و یتولي رئاسة المحكمة العسكریة قاض محترف: رئیس المحكمة العسكریة  -1

بین وزیر   المجالس القضائیة و یعین لمدة سنة واحدة قابلة لتجدید بموجب قرار مشترك

ع وتقصد .ق .من ق  5الدفاع الوطني و وزیر العدل حافظ الأختام حسب نص المادة 

بهاته التشكیلة مجموع الأعضاء و الأطراف المشكلین لهاته المحاكم من قضاة و أعوان و 

   .المكلفین بتسییر هذا المرفق 

یتوزع قضاة المحكمة العسكریة على ثلاثة فئات وهم قضاة الحكم وقضاة   :القضاة -2

 . )1(النیابة العامة وقضاة التحقیق

 یضم هذا النوع من القضاة كل من رئیس المحكمة و قاضیان مساعدان  : قضاة الحكم

و یكونان من العسكریین حیث یكون رئیس المحكمة هو قاض مختار من بین القضاة 

 ولي وزیر الــــدفاع الوطني و ضـــــــــع قائــــمة برتـــــبة ـــضائیة ، و یتــفي المجالس القـــالمحــترفین 

   كمة العسكریة ــــي جلسات المحـــــــراك فـــمدعون للاشتــباط الصف الــباط و ضــــــــه الضـــو أقدمی

   تم ــكیلة و یـــاء التشــــد أعضـــحري لأـــدل القائمة كلما حصل مانع جوهـــساعدین و عــكقضاة م

  نة واحدة قابلة للتجدید ـــهم لمدة ســـذا بتعینـــف وهــــاط الصـــاط و ضبــــاختیارهم من قائمة الضب

و قبل تأدیة هؤلاء القضاة مهامهم یتوجب علیهم أداء الیمین المنصوص علیها في المادة 

  : التي نصت على ما یلي 18/14ع .ق.من ق 16

للجهة القضائیة المساعدون العسكریون بأمر من الرئیس في بدایة الجلسة الأولى  یؤدي

 : للحكم فیها ، الیمین الآتي نصها  عونالعسكریة التي ید

  »بسم االله الرحمن الرحیم  «

  ي بعنایة و إصلاح وفقاً لمبادئ العدالة و المساواة امن أقوم بمهأقسم باالله العلي العظیم أ«

  .  )1(»و أن أحافظ على سیر المداولات حتى بعد انقضاء مهمتي و االله على ما أقول شهید 

                                                           

  رب ، مذكرة تخرج لنبیل شهادة الماستر ، قانون جنائي  حخضران محمد ریاض ،المحاكم العسكریة في وقت السلم و ال -  1

  . 28ص  2016،  2015ورقلة ، سنة  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة     
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و ما یجدر الإشارة إلیه  أن تشكیلة المحاكم العسكریة في زمن السلم تختلف حسب رتبة 

المتهم وعلى عكس القضاء الفرنسي  الملغى التي كانت تتشكل من رئیس  وأعضاء یختلف 

ة الجریمة ، كما أن المشرع الجزائري في تشكیلة أعضاء عددهم حسب وصف خطور 

المحكمة العسكریة ینظر إلى صفة و رتبة المتهم أ ما المشرع الفرنسي ینظر إلى خطورة 

  .الجریمة 

  یتولى وكیل الدولة العسكري مهام النیابة العامة أمام المحكمة : تشكیلة قضاة النیابة      

  حیث أنه یتوجب توفر وكیل الدولة عسكري لكل محكمة عسكریة على الأقل مع إمكانیة      

 .من ق ق ع  10وجود وكیل دولة عسكري مساعد طبقاً للمادة      

  نجد أن مهمة  الجزائر قانون القضاء العسكري فيبالرجوع إلى أحكام  :التحقیققضاة   

  .العادیةعن قاض التحقیق في المحاكم  مهامهیختلف في  و لا العسكري،التحقیق  

  یجوز لقاض التحقیق   «:بأنه  18/14من القانون  1الفقرة  76وهذا ما نصت علیه المادة  

    العسكري في السیر بالتحقیق التحضیري نفس صلاحیات قاض التحقیق الخاص  

  . »بالقانون العام باستثناء الأحكام المخالفة الواردة في هذا القانون  

   وبالإضافة إلى ماسبق یتم تعین قاض التحقیق العسكري بموجب قرار من وزیر الدفاع  

  وزیر الدفاع ،  الوطني ، وتعین النواب العامون یكون بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من  

   من  15أما قضاة الحكم یعینون من طرف وزیر الدفاع الوطني حسب نص المادة  

   .) 2( الخاص بالقضاة العسكریون 207/19المرسوم الرئاسي  

لاكتمال المحاكم العسكریة یتوجب وجود أعوان : تشكیلة أعوان المحكمة العسكریة /ب/

لیساهموا في الكشف عن الحقیقة و إقرار العدالة وذلك من أجل  تسییر شؤون المحكمة 

من خلال الوظائف الموكلة  هذاالعسكریة لان الأعوان العسكریون یناط لهم دور محوري و 

الضبط و لهم و التي من خلالها یسهرون على إقرار العدالة سواء كان ذلك من خلال كتاب 

 مكرر 10علیه المادة  توهذا ما أكد المدافعینالخبراء أو بساعده أطراف الدعوى من قبل 

                                                                                                                                                                                     

  .، المرجع السابق  18/14رقم  القانون -  1

  ،  2019جویلیة  21الموافق لــ  1440ذي القعدة عام  18، المؤرخ في  207/19المرسوم الرئاسي ، رقم   -  2

  .المتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكریون        
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بالنسبة  من نفس القانون 180، والمادة  18/14من قانون القضاء العسكري حسب القانون 

 یتولي مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكریة المحامون «:على أنه  تللدفاع حیث نص

    »المقیدون في قائمة الحامین أو العسكري المقبول من السلطة العسكریة

  :ستثنائیةالعسكریة في الظروف الإ ةتشكیلة المحكم: ثانیاً  

عسكریة دائمة في مقر كل ناحیة ق ق ع على أنه تنشأ محاكم من  19لقد نصت المادة    

من ق ق ع بحیث  23عسكریة في حالة التغیر العام و هذا  ما أكدت وصرحت به المادة 

یمكن تطبیقه في حالة وذلك بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ، وذلك على آثر 

  .ارة الدفاع الوطني ز تقریر من و 

  :العادیة  تشكیلة قضاة المحكمة العسكریة في الظروف غیر: /أ/

  كمة العسكریة الجزائریة في الظروف غیر العادیة من ثلاثة ــلة قضاة المحــتتشكل هیك     

     أعضاء و رئیسا و مساعدین اثنین ، یترأس المحكمة العسكریة قاض محترف یكون في   

    من ق ق ع كما یقع اختیار  5نصت علیه المادة  المجالس القضائیة و هذا ما  

  . )1(عدین بناءاً على قائمة یقوم بإعدادها وزیر الدفاع الوطني المسا  

 :قضاة الحكم  –1

     یترأس المحكمة العسكریة قاض من بین قضاة المجالس القضائیة برتبة مستشار كما        

    من ق ق ع بحیث یتم تعینه بموجب قرار مشترك بین وزیر  5مذكور في نص المادة  هو

 .)2(حافظ الأختام  وزیر العدلو الدفاع الوطني 

   و هو نفسه رئیس  العسكریة وهو قاض الحكم لدى المحكمة :رئیس المحكمة العسكریة*

  .هذه الأخیرة  

  

                                                           

، مذكرة مقدمة  18/14مشري مبروك ، ورفلي سلیمان ، تنظیم الجهات القضائیة العسكریة على ضوء القانون  -  1

 2019.تكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة لاس

  . 28ص  2020.

  . 20، ص 2014ط ، الجزائر . صلاح الدین جبار ، المحاكمة العسكریة وثارها ، دار هومة للطباعة و النشر ، د -  2 
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   اختیارهما لوزیر الدفاع كما في الحالة العادیة عملا  یعود :المساعدانالقاضیان العسكریان *

    لنص  اً الظروف العادیة أیضا طبقع و تطبیق الرتبة كما في .ق.من ق 9نص المادة ب  

  .ع .ق.من ق 7المادة   

   في الظروف الاستثنائیة یكون أعضاء النیابة و التحقیق الذین  :قضاة النیابة العسكریة *

   ع أن وكیل .ق .من ق 10یلحقون بها في وضعیة مجندین ، حیث جاء في نص المادة   

   الجمهوریة یمثل النیابة العامة لدى المحكمة العسكریة كما یمكن مساعدته بوكیل عسكري   

  . ) 1(مساعد   

یعتبر قاض التحقیق أحد أعضاء الهیئة القضائیة ینتمي إلى  :قضاة التحقیق العسكري *

  .قضاء المجالس مثل قضاة الحكم 

  :تشكیلة أعوان المحكمة المساعدون: /ب/

 كتاب الضبط ومن الخبراء و المدافعون تتمثل هذه التشكیلة في الظروف الاستثنائیة من    

بصفة وكیل الدولة العسكري ورئیساً ........... «ق ع .من ق 10حیث نصت المادة 

كتاب الضبط و یتولي قاض التحقیق ویساعده  »للنیابة العامة فإنه یكلف بالإدارة و التنظیم

اختیارهم وفق متطلبات المحاكم العسكریة من بین الموظفین التابعین لوزارة أما الخبراء یتم 

الدفاع الوطني أما المهام المنوطة بهم نتحال إلى النظام المعمول به في ق الإجراءات 

 .الجزائیة 

 

 

 

 

 

                                                           

  شریفة بطاش ، إجراءات المتابعة أمام المحاكم العسكریة في الظروف العادیة و الاستئنائیة وفق التشریع الجزائري ،     -  1

 2017مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر حقوق ، قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة غرادیة ، سنة   

    30ص 2018-
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  .بها یتنظیم المحاكم العسكریة و ترت: الفرع الثاني  

ریة جزء من النظام القضائي للدولة الجزائریة ، فقد انطلاق من مبدأ اعتبار المحكمة العسك    

كان المشرع الجزائري حریصاً على تنظیم المحاكم تنظیماً محكماً ینسجم مع المبادئ العامة 

 ذي یحترم ضمانات المحاكمة العادلةالذي تخضع له كل المحاكم و الالقضائي  للتنظیم

 .المخولة في الدستور 

  :القضائیة للمحاكم العسكریة ترتیب الجهات : أولاً   

 22العسكري في الجزائر كقضاء وطني مستقل یعود إلى تاریخ إنشاء القضاء  أن تاریخ    

المتضمن  أنشاء جهات قضائیة خاصة  64/242وهو یوم صدور قانون  1964أوت 

لمحاكمة فئة خاصة من العسكریون شبه العسكریون عن الجرائم المرتكبة صد قواعد النظام 

  .لعسكري ا

  :النواحي القضائیة للمحاكم العسكریةتحدید : /أ/

فقد كان عدد المحاكم العسكریة ثلاثة و المتمثلة في  71/28القانون تبعا لصدور    

ة بشار و بناء على المرسوم مسالناحیة العسكریة الأولى البلیدة و الثانیة وهران و الخا

إعادة التنظیم الإقلیمي للنواحي أصبح و المتضمن   30/03/1980المؤرخ في  80/89

  .عدد النواحي للمحاكم العسكریة ستة محاكم لكل ناحیة 

  :انعقاد جلسات المحاكم/ ب/

من ق ق ع الفقرة الأخیرة تعین المحاكم العسكریة بإسم المكان المحدد  4وفقاً للمادة    

لانعقادها و یمكن أن تعقد جلستها في كل  مكان من دائرة اختصاصها وهذا بموجب قرار 

  . )1(صادر من وزیر الدفاع الوطني 
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  .العسكریةتنظیم المحاكم : ثانیاً 

القضائي العسكري لاعتبارها أول جهة قضائیة تعرض علیها تعد المحكمة قاعدة الهرم 

حیث تعتبر المحكمة العسكریة نقطة  اختصاصها،أغلب المنازعات التي تدخل في دائرة 

وتمثل له  .عسكریةالبدایة لأي نزاع یدخل في دائرة المجلس القضائي العسكري لكل ناحیة 

صاصها و لا یخرج من نطاقها إلا ضمن اخت تفصل الجهة القضائیة الابتدائیة وهي التي

یحدد اختصاص  05/11من القانون العضوي  11بنص حیث نصت المادة  ىما استثن

والقوانین الخاصة المعمول  )1(المحكمة في قانون الإجراءات المدنیة و الإجراءات الجزائیة

    . بها 

م هاته المحاكم العسكریة في قانون القضاء العسكري محكمة و بالإضافة إلى ما سبق  تنظ

من ق ق ع و التي جاءت تحت طیاتها تنظیم  3واحدة لكل ناحیة حسب نص المادة 

الجهات القضائیة العسكریة ، بالنظر في جمیع المخالفات و الجنح الموصوفة في قانون 

نظر أیضا في طلبات ت العسكري و مختلف التشریعات القضائیة الأخرى ، كما ءالقضا

دعاء المدني المقدمة أمامها من الأطراف للمتضررة من الفعل ، و ما یمكن الإشارة إلیه الا

المحكمة العسكریة لا تحتوي على أقسام متخصصة كما هو معترف لدى المحاكم ن أ

العادیة ، و إنما تنظر في جمیع المخالفات و الجنح بصفة عامة و المصنفة في هذا 

   . )2(ن القضائي العسكريالقانو 
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الحق في استئناف أحكام المحاكم العسكریة أمام المجالس  :الثانيالمبحث 

  .القضائیة

 1971أفریل  22المؤرخ في  71/28الذي یعدل ویتمم الأمر  18/14یرمي القانون     

المعدل و المتمم لقانون القضاء العسكري ، إلى مطابقة أحكام ق ع مع الدستور و قوانین 

  .الجمهوریة 

من الدستور  160مع دسترة مبدأ التقاضي على درجتین بموجب نص المادة  فتماشیاً 

، كرس المشرع الجزائري للمتهم  16/01من القانون  01المعدلة بموجب المادة الجزائري 

الأحكام الصادرة عن المحكمة  الماثل أمام ق ق ع الحق في الطعن بالاستئناف ضد

الأخیر لقانون   عدیلتبموجب ال ) 1(ثر إنشاء مجالس استئناف عسكریة أالعسكریة على 

  تنظـــیم هـــذه المـــجالس الاستئنافیــــة العســــكریة یة ــــبینا كیفـــم 18/14ري ـــــاء العسكــــالقض

أخرى الإجرائیة الواجب الوقوف علیها من جهة و اختصاصها من جهة و أهم الأحكام 

المطلب (ما سنوضحه من خلال تحدید تنظیم المجالس الاستئنافیة العسكریة في وهذا 

   . )المطلب الثاني ( أمام القضاء العسكري في  و الأحكام الإجرائیة المطبقة )الأول 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

                                                           

، مجلة الاجتهاد  »حق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة «أبیر یاسمین ، عمارة عبد الحمید ، -  1

  .389ص  2021، مارس  01، العدد  13القضائي ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، المجلد 
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  .تنظیم المجالس الاستئنافیة : المطلب الأول 

جهة القضائیة ذات الدرجة الثانیة أین یتم للیعد المجلس القضائي العسكري أساسا       

استئناف الحالات التي ینص علیها القانون القضائي العسكري وفق قانون الإجراءات الجزائیة  

ولقد كرس هذا القانون العسكري دفع قوي للمبادئ الأساسیة للقضاء حیث استحدثت مجالس 

 ) 1( 18/14ضاء العسكري من قانون الق 3عسكریة لكل ناحیة عسكریة حسب نص المادة 

من نفس القانون حیث أظهرت مقر تواجد كل  4و المادة  71/28للقانون  المعدل و المتمم

  .مجلس مع إمكانیة انعقاد جلساته في أي مكان من إقلیم كل ناحیة عسكریة

على أقسام  )2(الخاص بالتنظیم القضائي  05/11من القانون العضوي  6وقد نصت المادة 

الجرائم الخاصة بالقضاء العسكري فإنه في المجالس الاستئنافیة و نظراً لطبیعة  غرفو 

  .یختصر على الجنح و المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص المختصرة في ق ق ع 

فتكریس حق الاستئناف هو بمثابة الترجمة الحرفیة  لمبدأ التقاضي على درجتین ، هو یعرف 

على أنه طعن عادي في الأحكام الابتدائیة الصادرة عن محاكم أول درجة و هذا ما 

الفرع ( سنوضحه من خلال تطرقنا لمفهوم المجالس الاستئنافیة العسكریة و اختصاصها 

  .المجالس القضائیة  تشابهها معالاستئنافیة العسكریة و نسبیة  وتشكیلة المجالس )الأول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .، المرجع السابق 18/14قانون رقم  -  1

   المرجع السابق ،05/11قانون رقم  - 2
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  .مفهوم المجالس الاستئنافیة العسكریة و اختصاصها : الفرع الأول 

     تعتبر المجالس العسكریة الاستئنافیة أحد أهم الجهات القضائیة العسكریة فقد نظمها      

  .التي تتلاءم مع الطبیعة الخاصة للقضاء العسكري الجزائري بمجموعة من القواعد  المشرع

كما تختص هذه المجالس بالنظر في استئناف الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم 

 )أولا(العسكریة وهذا ما سنوضحه من خلال تطرقنا إلى تعریف مجالس الاستئناف العسكري 

  .)ثانیًا(و التطرق إلى اختصاصاته 

  .الاستئناف العسكريتعریف مجلس : أولاً 

یعرف الاستئناف بأنه الطریق العادي للطعن في حكم محكمة أول درجة أمام محكمة      

أعلى درجة ، ویقصد به تحدید النزاع أمامها و التوصل بذلك إلى إلغاء الحكم المطعون فیه 

الفرصة لمن صدر ضده حكم من محكمة الدرجة الأولى  إتاحة كما یهدف إلى.تعدیله  أو

  .یمس حقوقه و حریاته 

ویمنح له الحق في إعادة طرح موضوعه مرة ثانیة أمام محكمة الدرجة الثانیة بموجب 

  .الاستئناف 

و بالإضافة إلى ما سبق یعتبر التقاضي على درجتین حق یخول لكل طرف في الحكم 

الصادر أن یطعن فیه وهو ما یشكل ضماناً من ضمانات التقاضي ولقد أقر المشرع 

   18/14له الأخیر ــــي تعدیــــضاء العسكري فــن خلال إقـحامه ضمن قانون القـــري مــــالجزائ

و بالتأكید على أهمیته بأنه لا یمكن التنازل عنه إذ أنه مسألة لها علاقة بالنظام العام و لا 

  . )1(یجوز مخالفته عن طریق الاتفاق 
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  .العسكریة  اختصاص المجالس الاستئنافیة : ثانیاً 

ینصب إصلاح قانون القضاء العسكري على المسائل المتعلقة بتنظیم و اختصاص   

یدرج القاعدة  18/14عدیل القانون العسكري الجدید تالجهات القضائیة العسكریة حیث أن 

الدستوریة للتقاضي على درجتین ، من خلال استحداث مجلس استئناف عسكري لدى ناحیة 

ر في استئناف الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم العسكریة عسكریة یختص بالنظ

ویؤسس بدوره هذا القانون غرفة اتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري طبقاً للقاعدة القانونیة 

التي تمنع القاضي من الفصل في نفس القضیة مرتین ، و من ناحیة أخرى وحسب ذات 

العسكریة في مجال الجرائم ذات الطابع  القانون تم تحدید إختصاص الجهات القضائیة

و المدنیین التابعین العسكري و جرائم القانون العام المرتكبة من قبل المستخدمین العسكریین 

  .لوزارة الدفاع الوطني 

فیما یتعلق بالجرائم ضد أمن الدولة التي یرتكبها الأشخاص «و ینص القانون على أنه 

المدینون فإن الجهات القضائیة العسكریة لا تنظر فیها و تصبح من اختصاص الجهات 

  . »القضائیة للقانون العام 

و من ناحیة أخرى فیما یخص الأحكام الانتقالیة بنص قانون القضاء العسكري على أحكام  

 18/14تعالج القضایا المتعلقة بنقص الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة في القانون 

بالضافة إلى تنصیب مجلس استئناف عسكري لدى كل  71/28المعدل و المتمم للقانون 

 )الناحیة العسكریة الأولى ( ي مجلس استئناف عسكري بالبلیدة ناحیة عسكریة متمثلة ف

یمتد اختصاصه إلى الناحیتین الثانیة و الخامسة ، بالإضافة إلى مجلس استئناف عسكري 

  الثالثة (یمتــــد اختصاصه إلى النـــاحیتین العسـكریتین  )ة الرابعة ــالناحیة العسكری( بورقلة 

  .)1( )و السادسة 
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تشكیلة المجالس الاستئنافیة العسكریة ونسبیة تشابهها مع : الفرع الثاني  

  .المجالس القضائیة 

  ریة  یضم جهة حكمــــــــــــیة العسكـــــــن ق ق ع أن مجلس الاستئنافــــم 5ت المادة ـــلقد نص     

ون الإجراءات نیابة و كتابة ضبط و الملاحظ على هذا النص ومقارنة بقانو و غرفة اتهام  

من  المتكونة  البشریة التركیبة الجزائیة غیاب رئیس المجلس في ذات السیاق أضاف المشرع

  .قاض برتبة مستشار إلى جانب قاضیین مساعدین 

كما أن خصوصیة مجلس الاستئناف العسكري لا تمتع من وجود محطات تشابه بین الطعن 

بالاستئناف أمام القضاء العسكري و القضاء العادي  المتمثلة في شروط قبول إجراء الطعن 

وهذا ما سنوضحه من خلال التطرق إلى  ) 1(لاستئناف العسكري ابالاستئناف أمام مجلس 

و نسبیة التشابه بین المجالس  )أولا ( نها مجلس الاستئناف العسكري التشكیلة التي یتكون م

  . )ثانیاً (الاستئنافیة العسكریة و المجالس القضائیة 

  . تشكیلة المجالس الاستئنافیة العسكریة  :  أولاً 

یوبیو  29المؤرخ في  18/14سالفة الذكر من قانون القضاء العسكریة  5لقد أشارت المادة 

أنه یضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم و  71/28المعدل و المتمم لقانون  2018

بالتشكیلة لكل  حاءالإیالإتهام وكاتب الضبط و سوف نتطرق إلى و غرفة  ةنیابة عسكری

   : جهة 

  :تشكیلة قضاة الحكم :  /أ/       

المعدل و المتمم  18/14من القانون  02مكرر من ق ق ع الفقرة  5 المادة حسب نص    

تتكون جهة الحكم بمجلس الاستئناف من قاضي برتبة رئیس غرفة على  71/28للقانون 

الأقل بالمجلس القضائي ، ویعین هذا الأخیر بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع و وزیر 

مكرر سالفة الذكر بحیث یم تعیین  5لمادة العدل وحافظ الأختام ، وهذا ما أكدت علیه ا

  .القضاة الرسمین و الاحتیاطیین لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید 

                                                           

  . 389أبیر یاسمین ، عمارة عبد الحمید ، المرجع السابق ص  -  1
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  :القاضیان المساعدان :  /ب/

        داد ــــر بإعـــذا الأخیـــــــــث یقوم هـیـــــعدل بحــــاعدان لوزیر الـــیار القاضیان المســـود اختــــعـی     

    راك بصفة مساعــدین ــــــــاط الـــصف المــــدعوین للإشـــالضباط وضب هـــــأقدمیو  بةـــبرت مةــقائ

  .ین لدى كل محكمة عسكریة و مجلس استئناف یكر ــــعس

  :قضاة النیابة العسكریة :  /ج/

  تشكیل    فلا یعدتعتبر النیابة العامة هي الجزء الأساسي في تشكیل القضاء العسكري       

  ابة ــن النیــلم تك راءات صحیحة ماــــوتكوین المحكمة العسكریة سلیما ، ولا تعتبر الإج

  .)1(من ق ق ع  10العسكریة متمثلة فیها ،وهذا ما أكدت علیه المادة 

  المتمم لقانون القضاء     المعدل و 18/14للقانون طبقاً  ة الاتهامـغرف :/د /

  :العسكري 

   المتضمن ق ق ع تجمع بین و ضیفتي  71/28غرفة الاتهام في القانون لقد كانت       

  الاتهام و الحكم ، فكانت تنعقد تارة بوصفها غرفة الاتهام ، و مرة تنعقد باعتبارها جهة حكم  

فكان رئیس غرفة الاتهام رئیس المحكمة العسكریة و هذا ما ألغاه التعدیل الجدید  القانون  

  : مكرر التي تصت على ما یلي  5من خلال المادة  18/14
 2(غرفة اتهام و كتابة ضبط  یضم مجلس الاستئناف العسكري جهة حكم ونیابة عسكریة و (  

    بالإضافة إلى ما سبق یتولى النیابة العام النائب العام العسكري أو أحد مساعدیه و  

   ع كما یـــنوى تســـیر كــــتاب .یمارسون مهامهم طبقاً لقــــــــــانون الإجـــراءات الجزائیة و قانون ق  

  .كتابة الضبط التابعون المجلس الاستئناف العسكري  االضبط مستخدمو  
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  :الأعوان بالمجالس الاستئنافیة :  /و/  

  مجموعة من الآلیات القانونیة لم تكن مستعملة ومشكلة في  18/14لقد خلق ق ق ع     

التشكیلة الهیكلیة لقضاة المحاكم و المجالس القضائیة  العسكریة أعطت دفعة جدیدة 

  .لضمانات المتهم من خلال منحه فرصة جدیدة لتعزیز قرینة البراءة 

و زیادة على تشكیلة المحاكم و المجالس التي تنضبط بالإصلاحیات و المهام المنوطة بها 

مرافق القضاء العسكري لا بد من وجود أعوان و مساعدین رؤساء المجالس  و لسیر

  ذكر من ــــالعدالة و تسییر شؤون المجالس و المحاكم و التي ن إقــــــــرارل ـــالعسكریة من أج

  : ینهمب

یتولي تسییر «: من ق ق ع على ما یلي  12حیث نصت المادة :  كتاب الضبط -1

مصالح كتابة الضبط للجهات القضائیة العسكریة مستخدمون عسكریون أو مدنیون تابعون 

 »لوزارة الدفاع الوطني ، و یمارسون مهامهم طبقاً لقانون ق ع  قانون الإجراءات الجزائیة  
)1(. 

یعتبر الخبراء من بین الأعوان في المحاكم و المجالس القضائیة بحیث یتم :  الخبراء -2

اختیارهم من أجل إجراء الخبرة المطلوبة أمام الهیاكل القضائیة وهذا من أجل الكشف عن ما 

في الجدول بالإضافة  وندیالمق هو علیه لبس غموض ، كما یتم اختبارهم من بین الخبراء

إلى أنه یمكن لقضاة المحاكم و المجالس القضائیة العسكریة أن یختار بكل حریة من بین 

 . )2(جمیع الموظفین المختصین التابعین لوزارة الدفاع الوطني 

یتولي مهمة الدفاع «: على ما یلي  18/14من ق ق ع  18تنص المادة : المدافعون -3

حامون المقیدون في قائمة المحامین أو العسكري المقبول لدى أمام المحاكم العسكریة الم

السلطة العسكریة ما عدا الجرائم الخاصة العسكریة ، فلا یجوز للمتهم إحضار مدافع عنه 

له بذلك من رئیس المحكمة أو  یمنحأو زمیله سواء كان أثناء التحقیق أو الجلسة ما لم 

 . »المدافع من قبل رئیس الهیئة القضائیة  یعینف إلاالمجلس الناظر في القضیة و 

                                                           

  .،المرجع السابق  18/14قانون رقم  -  1
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ومن خلال نص هذه المادة یمكن القول أن حق الدفاع یعتبر لكل متهم ضمانة له أمام 

المحاكم العسكریة و ذلك بواسطة مدافعین مقیدین ضمن قائمة المدافعین حتى و أن لم تكن 

لهم صلة بالجیش أو العسكري بالإضافة إلى العسكریون الذین یختارون كمدافعین من بین 

  .)1(الخبرة القانونیة اللازمة العسكریون الذین لهم 

  : ة التشابه بین مجلس الاستئناف و المجالس القضائیةینسب :ثانیاً 

هیكلي خاص إلا أنه باستقراء سبق القول أن مجلس الاستئناف العسكري یتمیز بتنظیم    

مكرر من ق ق ع  یتضح أن المشرع الجزائري قد اعتمد على نوع الجریمة في  5المادة 

تشكیلة حصة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري و بهذا قد خطى خطوة نحو التنظیم تحدید 

 القضائي العادي و الذي یعتمد هذا الأخیر على نوع الجریمة كمعیار لتحدید الجهة القضائیة

المختصة حیث تختص محكمة الجنایات الاستئنافیة في الفصل الطعن بالاستئناف في 

معنیة تختلف عن الاستئناف  بإجراءاتشكیلة خاصة و تسییر الأحكام الجنائیة و تنعقد بت

  .في المواد الجنح و المخالفات أمام الغرفة الجزائیة 

و بالمقابل قد میز المشرع الجزائري بین تشكیلة الحكم لدى مجلس الاستئناف العسكري على 

  .) 2(حسب نوعیة الجریمة 

حیث تتشكل جهة الحكم لمجلس الاستئناف العسكري في مواد الجنح و المخالفات من 

المجالس القضائیة على الأقل ،في  من بین رؤساء الأخیرقاضي رئیس بحیث یختار هذا 

  .حین أن تشكیلة جهة الحكم في مواد الجنح و المخالفات من حیث عدد القضاة 

الجنایات لا  موادیئة حكم لمجلس الاستئناف في وفي هذا السیاق اتضح لنا أن تشكیلة ه  

تخدم الهدف الأساسي من مبدأ القاضي على درجتین ألا وهو إعادة عرض النزاع على جهة 

قضائیة أكثر كفاءة و أوسع تشكیلة من الجهة القضائیة الأولى ، وذلك أن تشكیلة الدرجة 

على درجتین و التي لا بد أن تتمیز الثانیة تعد من المعاییر الأساسیة لتكریس مبدأ التقاضي 

  .تشكیلتها بالتعدادیة و أن تكون أكثر خبرة و كفاءة من الدرجة الأولى 
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إلا أنه بالتمعن في نصوص قانون ق ع یتضح لنا أنه لا یوجد اختلاف كبیر بین تشكیلة 

  جهة الحكم لمجالس الاستئناف العسكریة و لمحاكم العسكریة و التي تتكون من قاضي 

رئیس برتبة مستشار بمجلس قضائي على الأقل ومساعدین عسكریین إضافة إلى قاضیین 

  .عسكریین إذا كانت الجریمة تأخذ وصف جنایة

یمكن الفارق بین تشكیلیة الجهة القضائیة العسكریة في الدرجة الأولى و الثانیة في رتبة  و

ن المشرع الجزائري اشترط قاضي رئیس الجهة القضائیة فقط وهذا الفارق یمكن أن یزول لا

  .    )1(في قاضي رئیس جهة الحكم للمحكمة العسكریة رتبة رئیس مجلس قضائي على الأكثر

  .الأحكام الإجرائیة أمام القضاء العسكري : المطلب الثاني 

تعتبر الأحكام الإجرائیة من بین أهم النقاط التي یجب الوقوف علیها فیما یخص     

الجانب القضائي العسكري ، بحیث یتوقف قبول الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة 

المتمثلة في شروط موضوعیة تكون  ) 2(عن المحاكم العسكریة على مجموعة من الشروط 

متعلقة بالحكم المستأنف و من جهة أخرى تكون متعلقة بصفة المستأنف ، وشروط إجرائیة 

تكون متعلقة بمیعاد الطعن بالاستئناف من جهة ومن جهة أخرى تكون متعلقة بإجراءات 

  : الطعن وهذا ما سنوضحه من خلال عرضنا الفروع التالیة 

  .لشروط الموضوعیة الواجب توافرها لقبول الاستئناف ا: الفرع الأول  

الشروط المتعلقة بالحكم المستأنف ،  :هماتتمثل الشروط الموضوعیة في شرطین أساسین   

  : و الشروط المتعلقة بالصفة المستأنف وهي كالآتي 

  .الشروط المتعلقة بالحكم المستأنف  :أولاً  

و المتمم بموجب القانون مكرر من ق ق ع المعدل  179سابقاً لما ورد في نص المادة    

لقد علق المشرع الجزائري على قابلیة استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم  18/14

 لاً اعمإالعسكریة على مجموعة من الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة ، و 

قة بالاستئناف أمام القضاء العادي لیس كل الأحكام الصادرة عن بالنصوص القانونیة المتعل
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المحاكم العسكریة قابلة للاستئناف و قبل التطرق إلى هذه الأحكام الأخیرة یجب الإشارة إلى 

ضمان مبدأ التقاضي على درجتین في المواد  لوجوبیةالمشرع الدستوري  واكب أن المشرع

المؤرخ في  07/ 17بموجب  »محكمة الجنایات  إصلاح « 160الجزائیة بمقتضى المادة 

قرار إو الذي ترتب عنه قابلیة استئناف الحكم الجنائي ، من خلال  2017ماي  27

الصادرة عن المحكمة العسكریة دون استثناء مهما كان نون الاستئناف في كل الأحكام 

  .)1(روط وقید هذا بمجموعة من الش. الجریمة ، جنایة أو جنحة أو مخالفة 

  : الأحكام القابلة للاستئناف في مواد الجنح و المخالفات / أ/ 

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن لیس كل الأحكام المتعلقة  416لقد أكدت المادة      

  :بالجنح و المخالفات قابلة الاستئناف بحیث یرد الاستئناف على 

 20.000الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز  « 

دج بالنسبة للشخص المعنوي و الأحكام  100.000دج بالنسبة للشخص الطبیعي و 

  . »بالبراءة

 الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة « 

  . )2( » بوقف التنفیذ

 .یكون الاستئناف في مواد الجنح و المخالفات في الأحكام الحضوریة و الغیابیة  كما -

 . فیما یخص الأحكام الحضوریة –1

 هو ذلك الحكم الذي یصدر في نهایة المحاكمة مع یعتبر الحكم الحضوري بصفة عامة    

 حضور المتهم لجمیع جلسات المرافعة ، كما یكفي لاعتبار الحكم حضوریا حضور المتهم 

  .لبعض جلسات المرافعة لكن بشرط أن یبدي المتهم دفاعه لمواجهة التهمة الموجهة إلیه 

إضافة على الحالات التي یكون الحكم حضوریا على المتهم الطلیق و التي حددتها 

تمثلة في المتهم الذي یجیب على نداء اسمه و یغادر بمحض ج و الم. إمن ق  347المادة

إرادته قاعه الجلسات ، و المتهم الذي یجیب على نداء اسمه ویغادر بمحض إرادته قاعه 

                                                           

  . 590أبیر یاسمین ، عمارة عبد الحمید ، المرجع السابق ص  -  1
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الجلسات ، و المتهم الذي یرفض الإجابة رغم حضوره الجلسة أو یقرر التخلف عن الحضور 

یاره عن حضور الجلسات التي تؤجل و أخیر الذي بعد حضوره إحدى الجلسات یمتنع باخت

  .  ) 1(إلیها الدعوى أو بجلسة الحكم 

إلى ما تم ذكره ، لقد ورد في قانون القضاء العسكري أحكام خاصة لا وجود لها  بالإضافةو  

   :   أمام القضاء العادي تضفي بصفة الحضوریة على الحكم و تتمثل في ما یلي 

  قبول   ـــدیم عذر صحیح مــإذا تم تبلیغ المتهم تبلیغا صحیحا و تخلف عن الحضور دون تق    

  .أمامهامن قبل المحكمة المدعو الحضور    

  یام    ـــة القـاء الجلســــیج أثنـــــــالضج وش أو سببــــذي شـــالمتهم ال داعــــالرئیس بإیفي حالة أمر *  

  .القوة العمومیة إلى غایة ختام المحاكمة  في حراسة بوضعه      

  رر ـــمك 141ص المادة ــــب نــــري، بموجـــرع الجزائـــا المشــــد استحدثهـــرة فقــــة الأخیـــأما الحال*  

  و التي تضفي صفة الحضوریة على    18/14من القانون  22المستحدثة بموجب المادة     

  .الأحكام التي تغیبا عن حضورها المتهم بسبب حالته الصحیة     

   ة ــــطاق الأحكام الحضوریـــوما یمكن اسنتاجه مما سبق أن المشرع الجزائري قد وسع من ن -

     كم ــیها الحــــون فـــة یكــــر من حالــر أكثـــق ذكـــث سبـــم العسكریة ، حیـــن المحاكــــادرة عــالص   

  م ــام المحاكــــك أمـــري كذلـــرع الجزائـــره المشــــریة و لا یعتبــة العسكــام المحكمـــأم وريـــحض   

 .العادیة   

 . الغیابیةفیما یخص الأحكام  – 2

  ضور  ــالحـــف بـــم الذي كلـــالغیابي هو ذلك الحكم الذي صدر في حق المتهیعتبر الحكم    

    ن ــــــفه عـــذراً مقبول تخلـــدم عــو الذي لم یسلم له التكلیف بالحضور أو ق تكلیفاً صحیحاً ،

  .الحضور 

  :یكون فیها الحكم غیابیاً و صماً كما یلي  حالتینفقد أكد ق ق ع على   

    ن صحة ـعدم استلام المتهم ورقة التكلیف بالحضور شخصیاً على الرغم م :الحالة الأولى

  . التكلیف بالحضور 

  

                                                           

  .المرجع نفسه  17/07قانون رقم  -  1
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  ي الیوم ــتخلف المتهم المتابع بمخالفة و المكلف بالحضور عن الحضور ف :الثانیةالحالة    

   . ) 1(الساعة المحددین في ورقة التكلیف و    

  :  الجنایاتالأحكام القابلة للاستئناف في مواد / ب/   

         جراءات الجزائیة في تحدید الأحكام القابلة للاستئناف أمام مجلس   تطبق أحكام قانون الإ       

   ) 2( 18/14من ق ق ع  1مكرر  179إلیه المادة  الاستئناف العسكري و هذا ما أحالت   

     نص خاص یتعارض مع ذلك ، و من ثم تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم لم یوجد ما

   نائي أمام ــــكم الجــــروط استئناف الحـــناف طبقاً لشــــقابلة للاستئالعسكریة في مواد الجنایات 

  دل ـــمكرر من ق إ ج المع 322ادة ـــاً لنص المــــنافیة ، و تطبیقــــة الاستئـــمة الجنائیـــالمحك

  المتمم أن الأحكام الصادرة عن الأحكام العسكریة القابلة للاستئناف في مواد الجنایات و 

  نایات ـــــواد الجـــــــــــلة للاستئناف في مــــــة القابــــحاكم العسكریــــادرة عن المــــكام الصـــــالأح هي

 . الحضوریة فقط   هي الأحكام

  .الشروط المتعلقة بصفة المستأنف : ثانیاً 

 حق الأشخاص الذین خول لهم القانون  المستأنفةیقصد بهذه الشروط الخاصة بصفة      

  :استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة و الذین یمكن حصرهم ما یلي 

  :المتهم : /أ/  

   المشرع الجزائري للمتهم الحق في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة  أعطىلقد         

      مكرر من  141و المادة  18/14من قانون  140المحاكم العسكریة من خلال نص  عن

    ت أنه ءا ذا كانت الحالة الصحیة للمتهم لا تمكنه من المثول ننفس القانون التي تضم

  .المحكمة العسكریة یمكن استجوابه بمكان تواجده و عند الاقتضاء بمساعدة دفاعه  أمام

     على حقه كاتب الضبط بتلاوة الحكم الصادر ، و ینبهه  إلزامعلى  145كما أكدت المادة  

    دون ذلك في محضر مع ترتیب یالاستئناف ضمن المواعید المقررة قانونا و في الطعن ب 

  . ) 3(البطلان على حالة مخالفة هذا الإجراء 

                                                           

  .591السابق ص أبیر یاسمین ، عمارة عبد الحمید ،المرجع  -  1

  ، المرجع السابق  18/14قانون رقم  -  2

.، المرجع السابق  18/14قانون رقم  -   3  
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  :النیابة العامة : /ب/  

    الصادرة ابة  العامة في استئناف الأحكام لم یصرح قانونا القضاء العسكري على حق النی       

    الفقرة الثانیة من ق ق ع ،  68عن المحكمة العسكریة ، حیث اكتفى المشرع بنص المادة     

     التي تخول لوكیل الجمهوریة العسكري و النائب العام العسكري الحق في تحریك الدعوى  و    

     من ق إ ج التي   417ادة ـــو الم 1رر ــــمك 322ادة ــــیق المــــل إلى تطبــالعمومیة ، ما یحی  

  .)1(صرحت حق النیابة العامة في الاستئناف   

  .الإجرائیة المتعلقة بمیعاد و إجراءات رفع الاستئناف  الشروط: الفرع الثاني   

     لقد اشترط المشرع الجزائري إلى جانب الشروط الموضوعیة سالفة الذكر شروط إجرائیة      

  و شكلیة تجعل الحكم المستأنف مقبولا من حیث الإجراءات و التي تتعلق بمیعاد الطعن    

  :  بالاستئناف و إجراءات رفعه و هذا ما سنوضحه من خلال ما یلي    

  .میعاد الطعن بالاستئناف : أولا    

  اء العسكري إلى آجال الاستئناف ما یحیل إلى   ـــون القضــعرض نصوص قانـــلم تت          

 .تطبیق القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجرائیة الجزائري    

  مكرر من الفصل الثامن مكرر تحت عنوان استئناف    322فحدد المشرع في نص المادة    

  وهو عشرة أیام كاملة  الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الابتدائیة الطعن بالاستئناف   

  ابتداء من الیوم الموالي للنطق بالحكم على أن تجدول القضیة في الدورة الجاریة أو الدورة         

  .)2(التي تلیها    

  یسقط حق الاستئناف بعد ذلك المیعاد  إلافالمواعید محددة قانونا یجب أن ترفع خلالها ،    

  . المقرر    

   باقي ـــــزائري لــــــج أضاف المشرع الج. إ.الفقرة الثالثة من ق  418 ادةـــالم قا لنصـــوطب -

    اف أما إذا ـــأیام للاستئن 5لة ــــالخصوم في حالة ما استأنف أحدهم في المیعاد المقرر مه

     لاستئناف بشهرین تحتسب ابتداء من كان المستأنف النائب العام فقد مدد المشرع میعاد

                                                           

  .، المرجع السابق  17/07قانون رقم  -  1

77بن عودة نبیل ، المرجع السابق ص -   2  
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 . )1(ج . إ.من ق 419النطق بالحكم، وهذا ما نصت علیه المادة  تاریخ

  .إجراءات الطعن : ثانیاً 

  ج في تنظیم   .إ . إلى تطبیق أحكم ق 1مكرر 179مكرر و  179لقد أحالت المادة     

  .) 2(إجراءات الطعن بالاستئناف أمام المحاكم العسكریة 

المشرع الجزائري لم یخص الطعن ع یتضح لنا أن .و بالرجوع إلى نصوص قانون ق

بالاستئناف أمام مجلس الاستئناف العسكري بإجراءات خاصة حیث أنه لا یوجد أي نص في 

ع یتعلق بإجراءات الاستئناف العسكریة هي نفس الإجراءات المتبعة أمام المجالس . ق . ق

  .القضائیة 

ج أن الاستئناف برفع بتقریر كتابي أو شفوي بأمانة .إ. من ق  420وحسب نص المادة 

  ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فیه ثم یرفع أمام مجلس الاستئناف العسكري 

و إ ذ كان المستأنف محبوسا فیكون استئنافه بتقریر أمام كاتب المؤسسة العقابیة وفقاً 

 .)3(ج .إ. من ق 422و  421لمقتضیات المادة 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           

  ، المرجع السابق  17/07قانون رقم  -  1

  ،المرجع السابق  18/14قانون رقم  -  2

. 78، المرجع نفسه ، ص  بن عودة نبیل - 3  



تكریس نظام التقاضي على درجتین بموجب قانون    :الثانيالفصل 

18/14القضاء العسكري   

 

 

52 

حولنا في هـــذا الفصل تـــبیان أهم الـــتعدیلات التي جاء بها قانون القضاء العسكري لقـــد     

لتقاضي على درجتین و الأمن القضائي في المحكمة و التي أدرج ضمنها قاعدة ا. 18/14

العسكریة إضافة التي تسبب الأحكام القضائیة و إنشاء غرفة اتهام عسكریة، و علیه استطاع 

  .هذا القانون إدراج أهم القواعد الأساسیة في المحاكمة العادلة 

  مع تبیان أیضا تشكیلة المحاكم العسكریة سواء في الظروف العادیة أو في الظروف       

  .الاستئنافیة و اختصاصاتها من جهة أخرى  ائیة هذا من جهة وتشكیلة المجالسالاستثن  

  مع توضیحنا لكافة الأحكام الإجرائیة المطبقة أمام القضاء العسكري المتمثلة في الشروط    

  المتعلقة    الإجرائیةیة المتعلقة بالحكم المستأنف و صفة المستأنف و الشروط الموضوع  

   .ناف و إجراءاته تئالطعن بالاس بمیعاد  
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هذا الموضوع حولنا قدر الإمكان من خلال هذه الدراسة أن نوضح أهم الآلیات وفي الختام   

ـــانون  ـــي جـــاء بهـــا ق ـــة الت ـــز  71/28المعـــدل و المـــتمم للأمـــر  18/14القانونی مـــن حیـــث تعزی

هـــــذا و نشـــــیر أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد ســـــار علـــــى نهـــــج الضـــــمانات الفاعلـــــة فـــــي طیاتـــــه ، 

حقوق الإنسان عامـة و حقـوق المـتهم خاصـة لضـمان  التشریعات الحدیثة من حیث مستجدات

  .محاكمة عادلة و منصفة 

بالإضافة إلى تسلیط الضوء على الطبیعة القانونیة التي یتمیز بها القـانون القضـاء العسـكري  

لخاضعین له من جهة ومـن حیـث التجـریم و العقـاب مـن و خصوصیته من حیث الأشخاص ا

واعـــده مـــن الدســـتور و التشـــریع وكـــذا الاتفاقیـــات قجهـــة أخـــرى ، وقـــد اســـتمد هـــذا الأخیـــر جـــل 

  .الدولیة التي تعتبر أهم مصدر من مصادر قانون القضاء العسكري 

رجتــین ركـز علــى نظـام التقاضــي  علـى د 18/14وقـد تبـین مــن خـلال هــذه الدراسـة أن قــانون 

في القضاء العسكري في الجرائم المصنفة جنح و كذا الجرائم المصـنفة جنایـة ، و بـذلك نقـول 

إضـفاء أهـم الضـمانات لقـانون  أن الصرح القانوني قـد واكـب القضـاء العـادي أیضـا مـن خـلال

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، حیـث عـالج إدارج الدرجـة الثانیـة فـي التقاضـي  17/07

ة الجنایــات كمــا صــاحبه تعزیــز التشــكیلة القضــائیة المعــززة بــرئیس برتبــة رئــیس غرفــة فــي مــاد

بالمجلس خلاقاً للدرجـة الأولـى مـن خـلال التنظـیم البشـري لهاتـه الجهـات القضـائیة المسـتحدثة 

فـــي الاســـتئناف فـــي الجـــنح و المخالفـــات ، و التـــي تحظـــى بتشـــكیلة جدیـــدة و تنظـــیم قضـــائي 

  .للمحاكم الابتدائیة مغایر لتشكیلة الأولى 

وكــذا التغییــر فــي تشــكیلة قضــاة الحكــم و قضــاة النیابــة خلــق هیئــات علیــا للتحقیــق علــى غــرار 

قضـاة غرفـة الإتهــام لكـل مـن درجتــي التقاضـي فــي الجـنح و المخالفـات مــن خـلال تعزیــز دور 

ستشــار الرئاســة لرتبــة رئــیس غرفــة خلافــاً عنــه فــي الدرجــة الأولــى الــذي یكــون الــرئیس برتبــة م

بــالمجلس ، كمــا تــم مصــاحبة الأحكــام العســكریة بالتصــبیب فــي الحكــم و إنشــاء غرفــة الاتهــام 

وهــو مــا یعــد بتحقیــق جدیــد فــي الــدعوى و هــذا مــا یعــزز الضــمانات للمــتهم وحقــه فــي الطعــن 

  .، كما یتحلى هذا الحكم برقابة المحكمة العلیا العادي أو غیر العادي مما یكسله الثقة 
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و زیادة على هاته الضمانات نجد أن المشرع الجزائري لم یفرق بین الإجـراءات القانونیـة بـین  

القضـــاء العـــادي و القضـــاء العســـكري إلـــي تتمثـــل فـــي الشـــروط الموضـــوعیة ،الخاصـــة بـــالحكم 

المســتأنف مــن جهــة و صــفة المســتأنف مــن جهــة أخــرى الــذي لــه الحــق فــي الإســتئناف بحیــث 

لكــل مــن المــتهم و النیابــة ، وشــروط أخــرى تتمثــل فــي  هــذا الحــق إلــىخــول المشــرع الجزائــري 

  .من جهة أخرى  هالشروط الإجرائیة الخاصة بمیعاد الطعن بالاستئناف من جهة و إجراءات

و من أهم النتائج المواصل إلیها أنه نظرا لخصوصیة قواعد و أحكام قانون القضاء العسـكري 

  .قى أمر قاصرا إلا أن الاقتراب منه و الخوض فیه یب

قد ساهم في إرساء عدة ضمانات لم تكن معروفـة فـي  18/14أن قانون القضاء العسكري  -

و التي تكسب المتهم ضـمانات فاعلـة أثنـاء محاكمتـه وبـذلك یضـمن  71/28القانون القدیم 

الثقــة فــي الجهــاز القضــائي العســكري لإجــراء محاكمــة عادلــة و یكســب حقــه فــي التقاضــي 

للاســـــتئناف و صـــــولا لمراقبـــــة المحكمـــــة  العلیـــــا لمختلـــــف أحكـــــام الجهـــــات  للدرجـــــة الثانیـــــة

 .القضائیة العسكریة 

أن التعدیلات إلي طرأت على قانون القضاء العسكري عموماً و استحداث مجالس  -

استئناف عسكریة تكریساً لمبدأ التقاضي على درجتین أزالت أهم خاصیة كان یتمیز بها 

 المعدل  18/14ایة صدور القانون ـــــــــــــــــــــــإلى غ 1971نة ــــمن س ريــــــقانون القضاء العسك

  ام الصادرة عن    ـــــــاف الأحكــــیة استئنـــهي عدم قابل لقانون القضاء العسكري ألا و و المتمم  

  .العسكریةالمحاكم   

العسكریون حیث وسع التعدیل الجدید من اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه  -

، توسیع  قائمة المتقاضین أمام الجهات القضائیة  26و  25تضمن هذا القانون في مادتیه 

العسكریة ، لتشمل المستخدمین المدنیین التابعون للمؤسسة العسكریة ، و العاملین التابعین 

 .لوزارة الدفاع الوطني 

د التي أثارت جدلاً واسعاً بین وتجدر الإشارة إلى أن التعدیل الجدید لم یشمل بعض الموا -

 157من قانون القضاء العسكري التي تثیر حفیظة المحامین ،  18الحقوقیین و من المادة 



 الخاتمــــــــــــــــــة
 

 

56 

محام بشدة إذا وقع منه إخلال بالتزامات التي تمنح للمحكمة العسكریة صلاحیة معاقبة 

 .المهنیة 

ندة للجیش الوطني أیضا أن القضاء العسكري وفق بین حمایة المهمة المسكما نسجل 

وهما الشعبي ، وبین حمایة الحریات الفردیة و هو ما یعكس أمرین ینذر التوفیق بینهما 

العدالة و السرعة ، فالعدالة باعتبارها الدعامة الأولى للقضاء في الدول القانونیة بما یستلزم 

سرعة باعتبارها تحقیقها من مفهوم عمیق للقانون و إعداد سلیم للقائمین على تطبیقه ، و ال

  .بین أفراد المؤسسة العسكریة الوسیلة الناجعة لتحقیق الانضباط العام 

فتكریس دولة القانون مرهون بالدفاع عن الحریات و الحفاظ  على الحقوق الأساسیة  

للمواطنین بصفة عامة ، و من المنظور فإن مراعاة القواعد القانونیة التي تتحكم في 

م هذا القضاء الخاص بفئة معنیة من الأشخاص و الجرائم ، یساهم إجراءات المتابعة أما

في تقریر دولة القانون بصفة عامة و الحفاظ على العدالة الجنائیة بین أفراد بصفة خاصة  

وهذا لا یتأتى إلا بتطبیق المقتضیات المنصوص علیها قانونا في مبدأ التقاضي على 

  .انون القضاء العسكري درجتین الذي أدرجة المشرع الجزائري في ق

وفي الأخیر و نظراً بخصوصیة الوظیفة العسكریة و مؤسساتها نقترح بعض النقاط لعلها 

 جاء هتسهم في تأكید بأن القضاء العسكري لیس قضاء متخصص وفقط ، و إنما وجود

  :لتعزیز التنظیم القضائي الجزائري و نذكر منها 

و القضاء العسكري بصفة خاصة ، من الحرص على أن یتولى القضاء بصفة عامة  -

و روح المسؤولیة في أداء تتوفر فیهم شروط النزاهة و الصدق و الأمانة و الكفاءة 

 .مهامهم 

تعزیز التكوین في مجال قانون القضاء العسكري و إشراك المدرسة الوطنیة العلیا للقضاء  -

 .بصفة فعالة في تكوین القضاة العسكریین 

ي من كلیات الحقوق للاحتكاك بالعمل التطبیقي المیداني الذي تقریب القضاء العسكر  -

 .یفتقر له التكوین في المجال القانوني 
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تضمین برامج مؤسسات التعلیم العالي في التخصصات القانونیة مواد و مقاییس توضح  -

تشكیلة و تنظیم و اختصاصات الهیئات القضائیة العسكریة ، و التوسع بصفة عامة 

 .ونیة الأمنیة لخرجي كلیات القانون المعارف القان

 تواجد متمیز لوزیر الدفاع الوطني ضمن القضاء العسكري في ما یخص تعیین القضاة  -

  .لأعمالهم المهنیة  و المراقبة    

 .تمكین كل المتضررین من الجرائم العسكریة رفع دعوى في القضاء العسكري  -

 .المدنیین منع الجهة الناظرة في العسكري من محاكمة  -

إعادة النظر في تشكیلة مجلس الاستئناف العسكري بزیادة عدد القضاة و المساعدین  -

  .العسكریین و كذا إعادة النظر في رتبة المحكمة العسكریة 
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  : المصادر  :أولاً 

 .الكریمالقران   - أ

  :المراجع باللغة العربیة  :ثانیًا

 :الكتب    - أ

 الكتب العامة : 

أحمد الشرقاوي ، النظریة العامة للجریمة ، المكتب الجامعي الحدیث ، دون طبعة ، سنة  .1

2007 . 

بكرى ، المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام ، دار الفكر الجامعي ، كلیة بكري یوسف  .2

 .الحقوق ، دون طبعة ، الإسكندریة 

بوبشیر محند أمقران ، النظام القضائي الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة  .3

 .1993الأولى سنة 

العربیة ، دون طبعة ، الدكتور أحمد عوض بلال ، النظریة العامة للجریمة ، دار النهضة  .4

 .1998سنة 

 الكتب الخاصة : 

بربارة عبد الرحمان ، استقلالیة المحاكم العسكریة عن القضاء العادي في زمن السلم ،  .1

 . 2008منشورات بغدادي ،طبعة 

دار   ،في الجنایات بین الواقع و القانون ، دراسة مقارنة بن أحمد محمد ، التقاضي على درجتین .2

 . 2017الجامعة الجدیدة للنشر ، دون طبعة ، الإسكندریة ، سنة 

صلاح  الدین جبار، المحاكمة العسكریة و آثارها ، دار هومه للطباعة و النشر ، دون طبعة  .3

 . 2014، الجزائریة ، سنة 

مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات العسكري ، دار النهضة ، دون طبعة ، القاهرة ، سنة  .4

1976 . 
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 : الرسائل و المذكرات –ب   

صلاح الدین جبار ، القضاء العسكري في التشریع الجزائري و القانون المقارن ، أطروحة لنیل  .1

 . 2006شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة 

شهادة  مذكرة تخرج لنیلفي التشریع الجزائري ، بوشیبة محمد ، خصوصیة القضاء العسكریة  .2

 2017/2018الماستر في الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، سنة 

. 

شهادة  خضران محمد ریاض ،المحاكم العسكریة في وقت السلم و الحرب ، مذكرة تخرج لنبیل .3

،  2015 سنة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة  ورقلة ، ، قانون جنائيالماستر 

2016. 

وفق  الاستثنائیة وشریفة بطاش، إجراءات المتابعة أمام المحاكم العسكریة في الظروف العادیة  .4

الحقوق ـ تخصص قانون جنائي ،  التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة شهادة الماستر في

  . 2017/2018، سنة  ، جامعة غردایة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

أحمد أمین ، قاسم محمد ، القضاء العسكري ، مذكرة لاستكمال متطلبات نیل شهادة  صوالحي .5

الماستر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوك السیاسیة ، جامعة أحمد بوفرة ، سنة 

2019/2020. 

مشري مبروك ، ورفلي سلیمان ، تنظیم الجهات القضائیة العسكریة  على ضوء القانون  .6

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق و العلوم مذكرة مقدمة  18/14

 .2019/2020السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، سنة

 : المجلات –ت 

تعدیلات قانون القضاء العسكري بالجزائر تحدث ثورة قانونیة و " أبو الفضل محمد بهلولي ،  .1

 . 2019العدد السادس ، دیسمبر  ، مجلة الدراسات في الوظیفة العامة ،" إجرائیة 

حق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكریة " أبیر یاسمین ، عمارة عبد الحمید، .2

، سنة  01،  العدد  13، مجلة الاجتهاد القضائي ، جامعة محمد خیثر ، بسكرة ، المجلد " 

2021 . 
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، مجلة  " یات في التشریع الجزائريالتقاضي على درجتین أمام محكمة الجنا" بن عودة نبیل ،  .3

سنة  سعیدة  حقوق الإنسانیة و الحریات العامة ، العدد الرابع ، جامعة مولاي الطاهر ، 

2017  

، " الجزائري  مبدأ التقاضي على درجتین في مواد الجنایات في التشریع"تجیني عبد القادر ،  .4

المجلد الرابع ، العدد   مجلة القانون و العلوم السیاسیة ، المركز الجامعي نور البشیر البیض ، 

 . 2018سنة  02

نظام التقاضي على درجتین في تعدیل قانون القضاء العسكري رقم " ، عبد الحمید عائشة  .5

العشرون ، جامعة  ، مجلة الأكادیمیة للأبحاث و النشر العلمي ، الإصدار "  18/14

 .جدید  الشاذلي بن

 ، مجلة " مأخذ التقاضي على درجتین و موقف المشروع الجزائري منه " عكوش حنان  .6

 02، العدد  07الدراسات القانونیة و السیاسیة ، جامعة عمار ثلیجي ، الأغواط ، المجلد 

 .2021سنة 

 :النصوص القانونیة  – ث 

    21الموافق لــــ  1440دة عام ـــذي القع 16مؤرخ في ـال 19/207م ــــــــــي رقـالمرسوم الرئاس .1

 .، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكریون  2019جویلیة 

  . 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  .2

مارس  06المؤرخ في  16/01م ـزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، قانون رقــهوریة الجــدستور الجم .3

 . 2016مارس  07المؤرخة في  14، الجرائد الرسمیة رقم  2016

،  66/155رقم  المعدل و المتمم للأمر 2017مارس سنة  27المؤرخ في  17/07القانون رقم  .4

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 

جویلیة  17الموافق لـــ  1426جمادي الثانیة 10المؤرخ في  05/11القانون العضوي رقم  .5

، المعدل  2005سنة  51المتعلق بالتنظیم القضائي ، الجریدة الرسمیة ، العدد  ، 2005

،  2006جویلیة 17الموافق لـــ  1426جمادى الثانیة  28المؤرخ في  06/17والمتمم للقانون 

 . 2017، سنة  20الجریدة الرسمیة ، العدد 
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 ، 71/28للأمر رقم  ، المعدل و المتمم 2018جویلیة  29المؤرخ في  18/14القانون رقم  .6

، المتضمن قانون القضاء  العسكري ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1971أفریل  22المؤرخ في 

  . 2018سنة  47

، المتضمن القانون المدني ، الجریدة  1975سبتمبر 26، المؤرخ في  58/ 75رقم  الأمر  .7

  ، معدل و متمم 1975سبتمبر  30، صادر في  78الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، العدد 

  

 : الوثائق  – خ   

      توضیحات قانونیة حول ماهیة القضاء العسكري الجزائري ، المذكرة الدولیة لتوقف  .1

 m.Facebook.comالمسمى خالد نزاز ، أخبار الجزائر ،   من السجنالمجرم الفار 

  Elearning.UNIV.djelffa.DZ في قانون القضاء العسكري ضراتامح .2
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  .......................................................................................المقدمة 
  ب  -  أ

  ث- ت 

  07  ........................................................النظام القضائي في الجزائر:لفصل الأولا

 .........….…………………………………ماهیة النظام القضائي العسكري : الأول مبحثلا
..  

08  

 ..........................................مفهوم النظام العسكري و طبیعة القانونیة:الأول المطلب
  

09  

  ...............................................تعریف النظام القضائي العسكري : رع الأول ـــــالف
  

09  

 .........................................لقضاء العسكريالقانون  الطبیعة القانونیة:الثاني الفرع 
  

11  

  11  ............................................أنه قانون عقابي ینفرد بشخصیة ذاتیة و خاصة: أولا

  11  .............................................................................قانون تأدیبي: ثانیًا

  12  .........................................................................أنه قانون خاص: ثالثاً

  12  ...............................................................أنه تشریع جنائي مستقل: رابعاً 

  13  .................................................تطور النظام القضائي العسكري: المطلب الثاني

  13  ...........................................................مرحلة العهد الاستعماري: الفرع الأول

  13  .............................................................................لجان القضاء: أولا 

  14  ..........................................................................المحاكم الثوریة: ثانیاً 

  14  ............................................................................دلیل المجاهد: ثالثاً 

  15  ...........................................................مرحلة ما بعد الاستقلال: الفرع الثاني

  15  .................................................. 1964 -1962المرحلة الانتقالیة من : أولاً 

  15  .............................. 1964/1970القضاء العسكري الجزائري في الفترة  الممتدة  :ثانیاً 

  16  ...................................................... 1971سنة قانون القضاء العسكري : ثالثاً 

  16  ............القضاء العسكري قانونالمتضمن  28/71المعدل والمتمم للأمر  18/14القانون : رابعا

  17  ..........................................خصوصیة القضاء العسكري و مصادره :المبحث الثاني

  18  ....................................................خصوصیة القضاء العسكري :المطلب الأول 

 ...............................................من حیث الأشخاص الخاضعین له  :الفرع الأول 
  

18  
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  19  ......................................................من حیث التجریم و العقاب  :الفرع الثاني 

  19  ........................................................................من حیث التجریم : أولا 

  20  ........................................................................من حیث العقوبات: ثانیاً 

  21  ........................................................مصادر القضاء العسكري :الثانيالمطلب 

  21  ...................................... للقانون القضائي العسكري  المصادر الوطنیة :الفرع الأول 

  21  ................................................الدستور كمصدر لقانون القضاء العسكري : أولاً 

  22  ................................................التشریع كمصدر القانون القضاء العسكري: ثانیاً 

  22  .................................الاتفاقیات الدولیة كمصدر لقانون القضاء العسكري  :الثانيالفرع 

  23  ........................العسكري  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمصدر للقانون القضائي: أولاً 

  23  ............................................ الاتفاقیات الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة: ثانیاً 

  24  ...........................................................المیثاق الدولي لحقوق الإنسان : ثالثاً 

  24  ...................................................................القانون الدولي الإنساني: رابعاً 

  27  ......14- 18تكریس نظام التقاضي على درجتین بموجب قانون القضاء العسكري  :الفصل الثاني 

  28  ...............................................مفهوم مبدأ التقاضي على درجتین :المبحث الأول 

  29  ...............................التعدیلات الواردة على قانون القضاء العسكري  :المطلب الأول 

  29  .................التقاضي على درجتین و الأمن القضائي في المحكمة العسكریة  :الفرع الأول 

  30  ......................................................إنشاء غرفة اتهام عسكریة  :الفرع الثاني 

  31  ..............................تشكیلة المحاكم العسكریة و إعادة تنظیم هیئاتها  :المطلب الثاني 

  31  ...........................................................تشكیلة المحاكم العسكریة :الفرع الأول 

  31  ................................................تشكیلة المحاكم العسكریة في الظروف العادیة: أولاً 

  34  ...........................................تشكیلة المحكمة العسكریة في الظروف الإستثنائیة :ثانیاً 

  36  .................................................تنظیم المحاكم العسكریة و ترتیبها  :الفرع الثاني 

  36  ................................................ترتیب الجهات القضائیة للمحاكم العسكریة: أولاً   

  37  ....................................................................تنظیم المحاكم العسكریة: ثانیاً 
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  38  .....الحق في استئناف أحكام المحاكم العسكریة أمام مجالس الاستئناف العسكریة  :المبحث الثاني 
  

  39  ...........................................تنظیم المجالس الاستئنافیة  العسكریة  :المطلب الأول 

  40  .................................مفهوم المجالس الاستئنافیة العسكریة و اختصاصه  :الفرع الأول 

  40  ..........................................................تعریف مجلس الاستئناف العسكري: أولاً 

  41  ..................................................اختصاص المجالس الاستئنافیة العسكریة  :ثانیاً 

  42  .......ونسبیة تشابهها مع المجالس القضائیة   تشكیلة المجالس الاستئناف العسكریة :الفرع الثاني 

  42  ......................................................تشكیلة المجالس الاستئنافیة العسكریة : أولاً 

  45  ....................................نسبیة التشابه بین مجلس الاستئناف و المجالس القضائیة: ثانیاً 

  46  .........................................الأحكام الإجرائیة أمام القضاء العسكري  :المطلب الثاني 

  46  ................................الشروط الموضوعیة الواجب توافرها لقبول الاستئناف  :الفرع الأول 

  46  ...........................................................الشروط المتعلقة بالحكم المستأنف: أولاً 

  49  ..........................................................الشروط المتعلقة بصفة المستأنف  :ثانیاً 

  ...الشروط الإجرائیة المتعلقة بمیعاد و إجراءات رفع الإستئناف أمام القضاء العسكري : الفرع الثاني 
  

50  

  50  ....................................................................بالاستئنافمیعاد الطعن : أولا 

  51  ...........................................................................إجراءات الطعن : ثانیاً 

  54  .........................................................................................الخاتمة 

  59  ...........................……………….........................…المراجع و المصادر قائمة
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  تلخیص عام للبحث

قانون القضاء لآلیات القانونیة  التي تضمنها یعتبر مبدأ التقاضي على درجتین من أهم ا  

  ونیةـــظومة القانـــیر جــــزء لا یـــــتجزأ مـــــن المنـــهـــذا الأخبر ـیعت، بحیــــــــــث  18/14العسكري 

 و التنظیم القضائي الوطنیین ، فهو یخضع إلى نفس المبادئ و الإجراءات و القواعد التي 

القانونیة مع  تهتحكم الجهات القضائیة الخاصة بالقانون العام ، بالإضافة إلى إنسجام طبیع

  .أحكام الدستور الجدید وجعل المحكمة العسكریة مستقلة و متخصصة 

عمل على إضفاء عدة ضمانات  18/14و من هنا نستخلص أن قانون القضاء العسكري   

و من خلالها أدرج المشرع الجزائري خطوة هامة  71/28لم تكن موجودة في القانون القدیم 

من أجل إصلاح العدالة ، وإكساب المتهم ضمانات فاعلة أثناء محاكمته ، و بذلك یضمن 

 ، العسكري ، ویكسب حقه في التقاضي للدرجة الثانیة للإستئنافالثقة في الجهاز القضائي 

ألا وهي تكریس هذا المبدأ في محكمة الجنایات أو لا بحث أصبحت تضم ، محكمة جنایات 

  ابتدائیة ، ومحكمة جنایات استئناف ، بالإضافة إلى محافظته على الطبیعة الخاصة 

  .لقانون القضاء العسكري  و الاستثنائیة 

A General Summary Of The Research 
  

     Since the Military Justice Law 18/14 is considered an essential element of the legal 

system, the concept of litigation at two levels is regarded as one of the most 

fundamental legal processes incorporated in the latter .In addition to the compatibility 

of its legal character with the requirements of the new constitution and making the 

military court autonomous and specialized, the national judicial organization is subject 

to the same principles, processes, and norms that control the judicial authority of 

common law. 

In conclusion, we can say that the Military Judiciary Law 18/14 functioned to add 

several guarantees that were not present in the old law 71/28, through which the 

Algerian legislator included a very crucial step to reform justice, and provide  

the accused with guarantees during his trial, thus ensuring confidence in The military 

judicial system, and earns its right to litigation to the second degree of appeal, which is 

the consecration of this principle in the criminal court, whether or not research has 

become, which includes, a criminal court of the first instance, and a criminal court of 

appeal, in addition to its preservation of the special nature And the exceptional law of 

military justice. 


